تقرير أعمال الحكومة

ــــــــــ قدّمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ

إلى الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب
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النواب الموقرون
أقدم الآن نيابة عن مجلس الدولة تقريرا عن أعمال الحكومة إلى الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب للنظر فيه، كما أطلب من أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إبداء آرائهم بشأن هذا التقرير.

أولا، استعراض أعمال عام 2021

كانت للعام الماضي أهمية مَعلمية في تاريخ الحزب والدولة. واتحدت لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ مع جميع أعضاء الحزب وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد وقادتهم في الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني على نحو يليق بعظمة المناسبة، والنجاح في عقد الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب وصياغة القرار الثالث حول تاريخ الحزب، وكسب معركة التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر في الموعد المحدد، وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل في بلادنا، وتحقيق هدفنا الكفاحي عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في الموعد المقرر، وبدء مسيرة جديدة من بناء الدولة الاشتراكية الحديثة على نحو شامل، إيذانا بالزحف نحو هدفنا الكفاحي عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وخلال العام المنصرم، وفي مواجهة الأوضاع المعقدة والخطيرة داخل البلاد وخارجها والمخاطر والتحديات العديدة، وعبر الجهود المشتركة المبذولة من القمة إلى القاعدة في كل البلاد، خططنا على نحو شامل لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنجزنا الأهداف والمهمات التنموية الرئيسية السنوية بشكل جيد نسبيا، وحققنا بداية جيدة لتنفيذ "الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2021-2025)"، وأحرزنا منجزات مهمة جديدة في تنمية بلادنا.

الحفاظ على تعافي النمو الاقتصادي. بلغ الناتج المحلي الإجمالي 114 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 8.1٪. وتجاوزت الإيرادات المالية الوطنية 20 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 10.7٪. وأُتيحت فرص عمل جديدة لصالح 12.69 مليون شخص في المدن والبلدات، وكان متوسط معدل البطالة القائم على أساس المسح في المدن والبلدات 5.1٪. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل 0.9٪. وتحقق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية.

تعزيز القدرة على الابتكار إلى حد أكبر. تعاظمت القوة العلمية والتكنولوجية الإستراتيجية الوطنية بصورة أسرع. وأُحرز تقدم مهم في تسوية المشاكل المستعصية المتعلقة بالتقنيات المحورية الحاسمة، وتحققت اختراقات جديدة في مجالات طيران الفضاء المأهول وسبر المريخ واستكشاف الموارد الطبيعية ومشاريع الطاقة. وازدادت نفقات البحث والتطوير في المؤسسات بنسبة 15.5٪. وتسارع الاندماج بين التقنيات الرقمية والاقتصاد الحقيقي.
مواصلة تحسين هيكل الاقتصاد وتوزيعه الإقليمي. بلغ إنتاج الحبوب الغذائية 685 مليون طن، مسجلا رقما قياسيا جديدا في التاريخ. ونمت القيمة المضافة في قطاع التصنيع العالي التكنولوجيا بنسبة 18.2٪، وتطور قطاع الخدمات الإنتاجية مثل خدمات التكنولوجيا المعلوماتية على نحو سريع نسبيا، وارتفع مستوى صلابة السلسلة الصناعية. وطُبقت إستراتيجية التنمية الإقليمية بشكل فعال، ودُفعت عملية الحضرنة الجديدة الطراز بخطوات ثابتة.

تعميق عملية الإصلاح والانفتاح باستمرار. اُتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المهمة في المجالات الرئيسية والحلقات المفصلية، وعُمِّق دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض. وأُحرز تقدم جديد في الإصلاحات المتعلقة بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات". وربا إجمالي كيانات السوق على 150 مليون كيان. ودُفع بخطوات راسخة التشارك في بناء "الحزام والطريق" بصورة عالية الجودة. ودُفعت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية لتصبح نافذة المفعول وتدخل حيز التنفيذ. وازداد مجموع قيمة الواردات والصادرات السلعية بنسبة 21.4٪، وحافظت قيمة الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعليا على نموها.
مواصلة دفع البناء الحضاري الإيكولوجي. نُفذت المعركة الحاسمة لمكافحة التلوث ومسبباته بصورة معمقة، وهبط إجمالي انبعاثات المواد الملوِّثة الرئيسية باطراد، وانخفض معدل تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM2.5) بنسبة 9.1٪ في المدن على مستوى الولاية وما فوق. وأُنشئت رسميا أول دفعة من الحدائق الوطنية. وتحسنت جودة البيئة الإيكولوجية بشكل واضح.

ارتفاع مستوى معيشة الشعب بصورة مطردة. ازداد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف بنسبة 8.1٪ من حيث القيمة الحقيقية. ووُطدت ووُسعت نتائج التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر. وكُثفت الجهود لضمان التأمين الأساسي على الشيخوخة والخدمات الطبية الأساسية والإعانات الاجتماعية وغيرها. وتقدم إصلاح وتنمية التربية والتعليم بخطوات جديدة. وبدأت أعمال تجديد 56 ألفا من الأحياء السكنية القديمة بالمدن والبلدات لفائدة حوالي 10 ملايين عائلة.

مواصلة توطيد الإنجازات في الوقاية من جائحة كوفيد-19 والسيطرة عليها. نُفذت الإجراءات الروتينية للوقاية من الجائحة والسيطرة عليها، وتجاوزت نسبة التطعيم بكامل الجرعات من اللقاحات المضادة للجائحة 85٪، وتم التعامل الفوري والفعال مع حالات الإصابة الجماعية بالجائحة التي شهدتها بعض مناطق البلاد، مما كفل سلامة أرواح أبناء الشعب وصحتهم، وحافظ على نظام الإنتاج والمعيشة الطبيعي.

ومن خلال استعراض أعمال العام الماضي، أدركنا أن المنجزات حققناها بشق الأنفس. وما زال اقتصاد بلادنا يمر بمرحلة تعافي النمو بعد تعرضه لوطأة صدمات خطيرة من الحالات الجائحية الطارئة وغيرها، إلى جانب تغيرات جديدة كثيرة جدا في الأوضاع الداخلية والخارجية، فازدادت صعوبة الحفاظ على الأداء الاقتصادي السلس. ومع ذلك، طبقنا بعمق قرارات وترتيبات لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، وطبقنا ونفذنا روح اجتماع العمل الاقتصادي المركزي، وطبقنا الفكر التنموي الجديد بصورة كاملة وسديدة وشاملة، وأتقنّا الأعمال الخاصة بـ"كفالة الاستقرار في ستة مجالات" (أي التوظيف والقطاع المالي والتجارة الخارجية وتدفق الأموال الأجنبية إلى البلاد والاستثمار والتوقعات - المحرر) و"توفير الضمان لستة أوجه" (أي توظيف المواطنين ومعيشة الشعب الأساسية وأداء كيانات السوق وأمن الحبوب الغذائية والطاقة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد والتسيير المالي للحكومات القاعدية - المحرر) بخطوات ثابتة، واهتممنا بالتعديل العابر الدورة الاقتصادية والآخر المعاكس لها من خلال ضبط السياسات الاقتصادية الكلية، وواجهنا شتى المخاطر والتحديات بشكل فعال، وقد أدينا في الأساس الأعمال التالية:

أولا، المحافظة على استمرارية وملاءمة السياسة الاقتصادية الكلية ودفع سير الأداء الاقتصادي في الحيز المعقول. من أجل التكيف مع حاجة التعديل العابر الدورة الاقتصادية، حافظنا خلال تنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية على قوة الدعم اللازم للانتعاش الاقتصادي، مع النظر إلى توفير حيز سياساتي لمواجهة الصعوبات والتحديات اللاحقة في هذا العام. وأنشأنا آلية لديمومة وصول الأموال الحكومية مباشرةً إلى الوحدات القاعدية، ووضعنا مبلغ 2.8 تريليون يوان من أموال الميزانية المركزية تحت إدارة هذه الآلية. وحسنّا عملية إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية وتوظيف الأموال المدبرة من خلال إصدار السندات. ونفذنا سياسة نقدية حكيمة على نحو فعال، وخفضنا نسبة الاحتياطي المصرفي بشكل شامل مرتين، لدفع تخفيض معدلات الفائدة على القروض. ودفعنا بانتظام أعمال الحكومات المحلية في الوقاية من مخاطر الديون وإزالتها من أجل التعامل بحصافة مع حوادث المخاطر المالية الخطيرة. وشددنا تنفيذ السياسة الخاصة بالحفاظ على استقرار الوظائف وتوسيع دائرة التوظيف، وأتقنّا بكفاءة عمل التوظيف لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وغيرهم من الفئات الرئيسية، وشجعنا الجماهير على ريادة الأعمال والابتكار. وكثفنا الجهود لضمان عرض السلع الرئيسية واستقرار أسعارها، وركزنا الجهود على تسوية مشكلة شح إمدادات الفحم والكهرباء. واتضح من الأنشطة السنوية أن المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية اتفقت مع التوقعات، ونسبة العجز المالي ونسبة الرافعة المالية الكلية انخفضتا، ومعدل النمو الاقتصادي في بلادنا ظل في مقدمة ركب العالم.

ثانيا، تحسين وتطبيق السياسات الخاصة بمساعدة المؤسسات في تذليل صعوباتها وتوطيد أساس الانتعاش الاقتصادي. كانت كيانات السوق البالغ عددها حوالي 100 مليون، تتحمل مهمة توظيف مئات الملايين من الناس أو إشراكهم في ريادة الأعمال، وواصلنا خلال تنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية تطبيق سبل وأساليب الدعم الفعالة منذ ظهور جائحة كوفيد-19 في البلاد. وفي العام السابق، شهدنا زيادة جديدة في تخفيضات الضرائب والرسوم مقدارها أكثر من تريليون يوان، ونفذنا أيضا سياسة مرحلية لتأجيل تحصيل الضرائب والرسوم من المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في قطاع التصنيع والمؤسسات المنتجة للفحم والكهرباء ومؤسسات التدفئة. وبرهنت الممارسات العملية على أن تخفيض الضرائب والرسوم طريقة مباشرة فعالة لمساندة المؤسسات في تذليل صعوباتها، وأنه في الواقع أيضا وسيلة لتهيئة بيئة مؤاتية للحفاظ على مصادر الضرائب. وفي العام الماضي، بلغت حصيلة الضرائب المدفوعة 4.76 تريليون يوان من كيانات السوق الخاضعة للضرائب والتي ظهرت حديثا منذ عام 2013. وعززنا قدرة النقل بالسكك الحديدية والطرق العامة والطيران والممرات البحرية بالإضافة إلى الموانئ. وقدمنا المزيد من القروض الائتمانية إلى مؤسسات القطاعات المتأثرة على نحو خطير بجائحة كوفيد-19، وواصلنا تنفيذ سياسة تأجيل تسديد أصول وفوائد قروض المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعمها بالقروض الائتمانية، وزادت المؤسسات المالية المصرفية القروض التفضيلية الشاملة المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بمعدل 27.3٪، وزادت البنوك التجارية الكبرى القروض المذكورة آنفا بمعدل يتجاوز 40٪، مما خفض للمؤسسات تكلفة التمويل الكلية على أساس استقرارها.
ثالثا، تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح ومواصلة تحسين المناخ التجاري. عززنا البناء المؤسسي الأساسي لنظام السوق، ودفعنا الإصلاح المتعلق بتوزيع عناصر الإنتاج الرئيسية على أساس السوق. وواصلنا تقليل إجراءات ومدة الحصول على الموافقة المتعلقة بالمؤسسات، وحققنا تصريف المزيد من الشؤون الحكومية على شبكة واحدة. وعممنا دفعة من الخبرات الإصلاحية المأخوذة من المناطق، وأجرينا تجارب الابتكار في المناخ التجاري. وشددنا الرقابة والإدارة وابتكرنا سبلهما، لمكافحة الاحتكار والحيلولة دون التوسع غير المنضبط لرأس المال، وحماية المنافسة العادلة. ونفذنا حملة الثلاث سنوات لإصلاح المؤسسات الحكومية (2020-2022) على نحو معمق. ودعمنا التنمية السليمة للمؤسسات غير الحكومية. وأنجزنا عموما مهمة الإصلاح المتعلق بفصل الجمعيات المهنية وغرف التجارة عن الهيئات الإدارية. وأنشأنا بورصة بكين وبورصة قوانغتشو الآجلة. ودفعنا بخطوات ثابتة عملية الإصلاح في مجالات تشمل الزراعة والمناطق الريفية والمشاريع الاجتماعية والبناء الحضاري الإيكولوجي. وعمقنا التعاون العملي في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق". وكثفنا الجهود لضمان استقرار التجارة الخارجية وتدفق الأموال الأجنبية إلى بلادنا، واستضفنا بنجاح معارض مهمة منها معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين للاستيراد والتصدير ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات والدورة الأولى من معرض الصين الدولي للسلع الاستهلاكية. وأضفنا أربع مناطق جديدة للتجربة الشاملة لتوسيع انفتاح قطاع الخدمات، واتخذنا إجراءات جديدة لانفتاح ميناء التجارة الحرة في مقاطعة هاينان بجنوب الصين. 
رابعا، تقوية الدور الريادي للابتكار وإبقاء سلسلتي الصناعة والتوريد مستقرتين. عززنا بناء المختبرات الوطنية، لدفع تنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الكبرى. وأصلحنا وأكملنا نظام إدارة نفقات البحوث العلمية من أموال الميزانية المركزية، ورفعنا نسبة النفقات غير المباشرة منها، ووسعنا حرية عمل البحث العلمي. وواصلنا تطبيق سياسة الخصم الضريبي الإضافي لنفقات البحث والتطوير، ورفعنا نسبة هذا الخصم إلى 100٪ لمؤسسات قطاع التصنيع. وعززنا حماية حقوق الملكية الفكرية. وأطلقنا حملة تقوية سلاسل الصناعات الرئيسية وإصلاح حلقاتها الضعيفة. وسرّعنا عملية التحول الرقمي والذكي للصناعات التقليدية، وجعلنا الصناعات الناشئة تحافظ على اتجاه تطورها الجيد.

خامسا، دفع التنمية المنسقة بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم وتحسين توزيع القطاعات الاقتصادية باستمرار. نفذنا الإستراتيجيات الإقليمية الرئيسية وإستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة، واتخذنا تدابير جديدة لدعم ذلك، ونفذنا مجموعة من المشاريع العملاقة في هذا الصدد. ودفعنا بناء الحضرنة باعتبار مراكز المحافظات حاملات مهمة لها. وعززنا الإنتاج الزراعي، وكفلنا العرض الكافي من المدخلات الزراعية، ومنحنا إعانة مقدارها 20 مليار يوان لمزارعي الحبوب الغذائية مرة واحدة. وحفزنا النهضة الريفية، وحددنا 160 محافظة رئيسية يجب مساعدتها ودعمها ضمن إستراتيجية النهضة الريفية الوطنية. ونفذنا حملة مدتها خمس سنوات لتحسين البيئة السكنية الريفية والارتقاء بمستواها.
سادسا، تشديد حماية البيئة الإيكولوجية وتعزيز التنمية المستدامة. وطدنا ثمار حملات الحفاظ على السماء زرقاء والمياه صافية والأراضي خالية من التلوث. ودفعنا أعمال تخفيض حجم استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وزيادة فعاليتها، وإعادة تدوير مخلفات مزارع المواشي والدواجن. وواصلنا دفع تنفيذ المشروعات الكبرى لحماية ومعافاة البيئة، ونفذنا بشكل شامل حملة حظر الصيد في نهر اليانغتسي لمدة عشر سنوات. وتجاوزت سعات المولدات المركبة في المحطات الكهربائية العاملة بالطاقة المتجددة حاجز المليار كيلوواط. ووضعنا خطة عمل لوصول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها. وافتتحنا السوق الوطنية لتجارة حقوق انبعاث الكربون. وواجهنا تغير المناخ بنشاط.

سابعا، تكثيف الجهود لضمان معيشة الشعب وتحسينها وتسريع تطوير المشاريع الاجتماعية. ضاعفنا الجهود لتقوية الحلقات الضعيفة في التعليم الإلزامي الريفي، ورفعنا معيار الإعانات الواردة في خطة تحسين التغذية للطلاب لإفادة أكثر من 37 مليون طالب. وخففنا أعباء الواجبات المنزلية والدروس خارج المدارس عن الطلبة بمرحلة التعليم الإلزامي. وحققنا هدف حملة السنوات الثلاث لتوسيع حجم القبول في المدارس المهنية العليا (2019-2021) بنسبة أكثر من المطلوب. وزدنا حصة الفرد السنوية من القروض الطلابية الوطنية بمقدار 4000 يوان، لفائدة أكثر من خمسة ملايين طالب في الجامعات والمعاهد العليا. ورفعنا استحقاقات المعاشات الأساسية للمتقاعدين. ورفعنا معيار المعونات وبدلات المعيشة لمستحقيها. وأدرجنا المصابين بأمراض خطيرة وذوي الإعاقات الخطيرة في العائلات المنخفضة الدخل التي لا تغطيها مظلة ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة ضمن نطاق الضمان، وعملنا جيدا لمساعدة وإعانة الجماهير المحتاجة. وأصلحنا منظومة الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها. وأدرجنا نفقات علاج المزيد من الأمراض الشائعة والأخرى المزمنة في العيادات ضمن قائمة النفقات المدفوعة على حساب الحكومة في إطار التأمين الطبي، ورفعنا نسبة التسوية المباشرة العابرة المقاطعات لحسابات تكاليف الإقامة في المستشفيات إلى 60٪. وشددنا رقابة وإدارة الأدوية واللقاحات. ونفذنا سياسة السماح للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال. وعززنا الخدمات الخاصة برعاية المسنين. وأسرعنا في تشييد مساكن الإيجار المدعومة حكوميا. ونشطنا وطورنا المشاريع الثقافية والقطاع الثقافي، ونفذنا المشاريع الثقافية المفيدة للشعب بصورة ابتكارية. وخلقنا بيئة سيبرانية جيدة. نظمنا بحماسة أنشطة تقوية الجسم وسط جميع أبناء الشعب. وأحرز الأبطال الرياضيون لبلادنا منجزات ممتازة بعزيمة وإصرار في أولمبياد طوكيو وبارالمبيادها. وبعد الاستعدادات الدقيقة، استضفنا بنجاح أولمبياد بكين الشتوي المبسط والآمن والرائع، ومن المؤكد أيضا أن نجيد استضافة بارالمبياد بكين الشتوي الذي اُفتتح مؤخرا.

ثامنا، دفع بناء الحكومة المدارة بالقانون وابتكار سبل الحوكمة والحفاظ على انسجام واستقرار المجتمع. أحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 10 مشروعات قوانين للنظر فيها، ووضع أو عدّل 15 لائحة إدارية. وعالجنا بجدية الاقتراحات المقدمة من نواب مجالس الشعب وأعضاء مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي. وأصدرنا منهاجا تنفيذيا لبناء الحكومة المدارة بالقانون. وأظهرنا دور الرقابة بواسطة تدقيق الحسابات. وواصلنا إجراء حملة التفتيش الكبرى لمجلس الدولة، ونفذنا خطة عمل "الإنترنت + التفتيش" بعمق. وابتكرنا أساليب حوكمة الوحدات القاعدية في الحضر والريف. وأحسنّا بخطوات راسخة العمل بشأن معالجة الشكاوى الشعبية المعبر عنها في رسائل أو بصفة شخصية، وعالجنا القضايا المزمنة فيما يتعلق بهذه الشكاوى. وكثفنا الإنتاج السليم والإدارة لمواجهة الطوارئ. وعززنا بناء القدرة على ضمان الأمن القومي. وأكملنا نظام منع الجرائم ومكافحتها لضمان الأمن العام، وخضنا نضال استئصال القوى الظلامية والشريرة بصورة منتظمة، وكافحنا وعالجنا بصورة ممركزة الجرائم مثل الاحتيال عبر وسائل الاتصالات والإنترنت. وفي العام الماضي، وقعت كوارث فيضانات خطيرة في بعض مناطق البلاد، فقد عملت مختلف الجهات بنشاط للوقاية من الكوارث والإغاثة منها وإعادة الإعمار بعد الكوارث، وكفلت بجهد جهيد سلامة أرواح جماهير الشعب وممتلكاتها.

ونفذنا الترتيبات الإستراتيجية للجنة الحزب المركزية حول إدارة الحزب بصرامة على نحو شامل. وأطلقنا حملة دراسة تاريخ الحزب الشيوعي الصيني والتثقيف به. وعززنا بناء أسلوب عمل الحزب والحكومة النزيهة ومكافحة الفساد. وطبقنا بصرامة روح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية حول تحسين أسلوب عمل الحزب والحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الجماهير، ودأبنا على معالجة مشاكل "الأساليب الشريرة الأربعة" (الشكلية والبيروقراطية ونزعة المتعة ونزعة البذخ والتبذير – المحرر) لتخفيف الأعباء عن كاهل الوحدات القاعدية إلى حد أكبر.

ودفعنا دبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية على نحو شامل. وعبر الاتصال المرئي بواسطة الإنترنت، حضر الرئيس شي جين بينغ وغيره من قادة الحزب والدولة أنشطة مهمة منها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر قمة قادة مجموعة العشرين، والاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (الأبيك)، ولقاء قادة دول البريكس، وقمة إحياء الذكرى الـ30 لإقامة علاقات الحوار بين الصين والآسيان، والجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، وسلسلة من مؤتمرات القادة لتعاون شرق آسيا، واجتماع زعماء آسيا وأوروبا. واستضفنا بنجاح عدة أنشطة دبلوماسية مهمة. ودفعنا بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وطورنا بنشاط الشراكة العالمية، وشاركنا بنشاط في إصلاح وبناء نظام الحوكمة العالمية، ودفعنا التعاون الدولي في مكافحة الجائحة، لمواجهة المشاكل والتحديات العالمية سوية. وقدمت الصين إسهامات إيجابية في سبيل تعزيز السلام والتنمية العالميين.
النواب الموقرون
إن المنجزات المحققة في السنة الماضية جاءت نتيجة للقيادة الوطيدة للجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، ونتيجة للاسترشاد العلمي بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ونتيجة لتضامن وكفاح كل من الحزب والجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد. وعليه، فإنني أعبّر نيابة عن مجلس الدولة عن شكري الخالص لأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في عموم البلاد وجميع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات في مختلف الأوساط. وأعبّر عن شكري الخالص للمواطنين في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين والمواطنين في تايوان والمواطنين المغتربين فيما وراء البحار. وأعبّر عن شكري الخالص لحكومات مختلف الدول والمنظمات الدولية والأصدقاء من مختلف البلدان، الذين يهتمون ببناء التحديثات الصينية ويدعمونه.
ومع الاعتراف بمنجزاتنا المحققة، ندرك بوعي ما نواجهه من صعوبات وتحديات. وما زالت جائحة كوفيد-19 تواصل انتشارها عالميا، ولا يكفي زخم الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتتقلب أسعار السلع الرئيسية عند مستوى عال، وتزداد الظروف الخارجية تعقيدا وخطورة وعدم يقين. وتواجه التنمية الاقتصادية في بلادنا ثلاثة ضغوط تتمثل في تقلص الطلب وتعرض العرض لصدمات وتحول التوقعات نحو الضعف. وتظهر حالات إصابة بفيروس الجائحة في بعض المناطق من حين لآخر. ويتباطأ استئناف الاستهلاك والاستثمار، وتزداد صعوبة الحفاظ على استقرار التصدير، وما زالت إمدادات الطاقة والمواد الخام غير وفيرة، وتزداد الضغوط الناجمة عن التضخم المالي الوافد، وتواجه المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وممارسو الصناعة والتجارة الفردية مصاعب في الإنتاج والإدارة، وتظل مهمة كفالة استقرار التوظيف أشقّ. ولم تكن القدرة على دعم الابتكارات في المجالات الحاسمة قوية. ويتفاقم التناقض بين الإيرادات والمصروفات المالية في بعض المناطق، وتكثر المخاطر بنوعيها الظاهر والكامن في المجالين الاقتصادي والمالي إلى حد كبير نسبيا. ولا تزال هناك حلقات ضعيفة غير قليلة في مجال معيشة الشعب. وتوجد نواقص في أعمال الحكومة، وما زالت ظواهر الشكلية والبيروقراطية بارزة، وتحدث مرارا وتكرارا ظواهر الانفصال عن الواقع ومخالفة إرادة الجماهير، ويفرض بعض المناطق معيارا واحدا يناسب الجميع وأسلوب العمل المتقطع في أثناء تنفيذ السياسات. ولا تتحمل قلة من الكوادر مسؤولياتها أو لا تؤدي واجباتها أو تعمل بصورة عشوائية، ويتجاهل بعضها مشكلة الخرق الخطير لحقوق ومصالح الجماهير، أو يهملون الواجبات ويتوانون في أداء المسؤولية أثناء العمل بصورة خطيرة. وما زالت مشكلة الفساد تحدث مرارا في بعض المجالات. ويجب علينا تعزيز الوعي حيال التطورات الفجائية، ومواجهة المشاكل والتحديات مباشرة، وإتقان العمل بأقصى الجهود، حتى لا نخيب تطلعات الشعب أبدا.
ثانيا، المتطلبات العامة وتوجه السياسات

في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022

سينعقد المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني في هذا العام، مما يجعله عاما بالغ الأهمية في مسيرة تنمية قضايا الحزب والبلاد. ومن أجل إتقان أعمال الحكومة في العام الجاري، يجب علينا العمل تحت القيادة القوية للجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، والاسترشاد بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والتطبيق والتنفيذ الشاملان لروح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب وجميع الدورات الكاملة المتتالية للجنته المركزية التاسعة عشرة، وتطوير روح تأسيس الحزب العظيمة، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الفكر التنموي الجديد بصورة كاملة وسديدة وشاملة، والإسراع في إنشاء نمط تنموي جديد، وتعميق الإصلاح والانفتاح على نحو شامل، والتمسك بالتنمية المدفوعة بالابتكار، ودفع التنمية العالية الجودة، والتمسك بالإصلاح الهيكلي لجانب العرض باعتباره خطا رئيسيا، والعمل على التخطيط الشامل لمكافحة الجائحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضيتي التنمية والأمن، ومواصلة العمل الجدي لـ"كفالة الاستقرار في ستة مجالات" و"توفير الضمان لستة أوجه"، ومواصلة تحسين معيشة الشعب، وتركيز القوة على استقرار الأداء العام للاقتصاد الكلي، وإبقاء المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في نطاق مناسب، والحفاظ على استقرار الوضع العام الاجتماعي، لنستقبل انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني بنجاح.
وحسب الدراسة والتحليل الشاملين للأوضاع محليا ودوليا، اتضح أن تنمية بلادنا في هذا العام ستواجه مخاطر وتحديات متزايدة بشكل ملحوظ، فلا بد لنا من بذل جهود أكبر للتغلب على الصعوبات. وكلما تشتد الصعوبات، تترسخ ثقتنا، وتزداد الحاجة للعمل بجهد مضاعف. ولن تتغير أسس اقتصاد بلادنا التي تحافظ على التنمية السليمة الطويلة المدى، وتتحلى التنمية المستدامة في بلادنا بظروف مؤاتية في مجالات عديدة، وخاصة ثمة رغبة قوية لدى مئات الملايين من أبناء الشعب في السعي وراء حياة سعيدة وطاقة كامنة جبارة في ريادة الأعمال والابتكار وإرادة مشتركة راسخة في التغلب على الصعوبات، كما حصلنا على خبرات وفيرة خلال مواجهة المخاطر والتحديات الخطيرة. ومن المؤكد أن الاقتصاد الصيني سيتصدى للضغوط الجديدة الناجمة عن تباطؤ النمو لتحقيق النمو المستقر والمستدام.

وتشمل أهداف التنمية الرئيسية المتوقع تحقيقها في هذا العام ما يلي: نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل زهاء 5.5٪، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات دون 5.5٪ في هذا العام كله، وإبقاء معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك عند حوالي 3٪، وتحقيق مواكبة زيادة دخل السكان النموَ الاقتصادي من حيث الأساس، والحفاظ على الاستقرار في حجم الواردات والصادرات ورفع جودتها، وتحقيق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية، وإبقاء حجم الإنتاج من الحبوب الغذائية عند أكثر من 650 مليون طن، وتحسين جودة البيئة الإيكولوجية باطراد، ومواصلة خفض انبعاثات المواد الملوثة الرئيسية، وإجراء تقييمات شاملة للأداء بشأن أهداف التحكم في كثافة استهلاك الطاقة خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، مع التحلي بمرونة مناسبة في هذا الصدد، وعدم إدراج استهلاك الطاقة المتجددة المضافة حديثا واستخدام الطاقة في المواد الخام ضمن التحكم في إجمالي استهلاك الطاقة.

وحددنا هدف النمو المتوقع تحقيقه في العام الجاري انطلاقا بشكل رئيسي من متطلبات الحفاظ على استقرار التوظيف وضمان معيشة الشعب والوقاية من المخاطر، وتماشيا مع متوسط معدل النمو الاقتصادي في العامين الأخيرين وأهداف ومطالب "الخطة الخمسية الرابعة عشرة". ويمثل هذا الهدف معدل نمو متوسط-عال على أساس القاعدة العالية، كما يعكس خطوات استباقية، لكن تحقيقه يحتاج إلى بذل جهود شاقة.

وفي سبيل إنجاز أهداف ومهام التنمية في العام الجاري، ينبغي أن تكون السياسات الكلية مستقرة وفعالة، وتحفز السياسات الجزئية حيوية كيانات السوق باطراد، وتركز السياسات الهيكلية على سلاسة دورة الاقتصاد الوطني، وتُنفذ السياسات العلمية والتكنولوجية بشكل فعلي، وتنشط سياسات الإصلاح والانفتاح الزخم التنموي، وتعزز السياسات الإقليمية توازن وتناسق التنمية، وتتضمن السياسات الاجتماعية توفير الحد الأدنى لمستوى معيشة الشعب وإجادة العمل بشأنه. وفي صدد تطبيق هذه السياسات المهمة ومتطلبات تنفيذها، يتعين على مختلف الجهات اتخاذ تدابير دقيقة وفعالة لتشكيل قوة مشتركة تحفز التنمية.
ويتوجب علينا المحافظة على استمرارية السياسات الكلية وتعزيز فعاليتها. وينبغي لنا الارتقاء بفعالية السياسة المالية الإيجابية حتى تكون أكثر دقة واستدامة. ومن الضروري أن تكون السياسة النقدية الحكيمة مرنةً وملائمةً، وتبقى السيولة معقولة وكافية. ويتعين تعزيز جودة وقوة سياسة منح الأسبقية للتوظيف. ومن اللازم سريان فعالية السياسات الاستباقية على نحو مناسب، واستخدام أدوات سياساتية احتياطية في حينها، لضمان الأداء الاقتصادي بصورة سليمة.

مواصلة تحسين التدابير الروتينية للوقاية من الجائحة والسيطرة عليها. سنواصل التمسك بتنفيذ سياسة "منع كل من حالات الجائحة الوافدة واحتمال ارتداد حالاتها محليا"، ومواصلة إكمال وتحسين إجراءات وتدابير للوقاية من الجائحة والسيطرة عليها، وتعزيز الأعمال المعنية في المدن الحدودية، وتقوية جهود بحوث الفيروسات المتحورة والاحتراس منها، وتسريع وتيرة بحث وتطوير لقاحات جديدة وأدوية ناجعة، ومواصلة إتقان عمل التطعيم، وتوظيف الدور الفريد للطب الصيني التقليدي وصيدلته على نحو أفضل، والاستجابة لحالات الإصابة المتفرقة بطرق علمية ومحددة الأهداف، للحفاظ على نظام الإنتاج ومعيشة عامة الناس بشكل طبيعي.

ولا بد لأداء أعمالنا في هذا العام من التمسك بالحفاظ على الاستقرار باعتباره أهم شيء، والسعي لتحقيق التقدم من خلاله. وفي ظل الضغوط الجديدة الناجمة عن تباطؤ النمو، يتعين علينا منح المزيد من الأولوية للحفاظ على النمو المستقر. ويجب على مختلف المناطق والقطاعات تحمل مسؤولية الحفاظ على استقرار الاقتصاد بشكل فعلي، والمبادرة باتخاذ سياسات تساعد في حفز الاستقرار الاقتصادي. وينبغي لنا التخطيط الشامل للحفاظ على النمو المستقر وإجراء التعديلات الهيكلية اللازمة وتعزيز الإصلاح، وتعجيل عملية تحوُّل نمط التنمية مع الإحجام عن نمط النمو الأفقي. ويتعين علينا المثابرة على البحث عن الحقيقة من الواقع، والانطلاق من ظروف بلادنا الأساسية في المرحلة الأولية من الاشتراكية، وتركيز الجهود على إجادة أعمالنا، واحترام قانون التنمية والحقائق الموضوعية واحتياجات الجماهير، والعمل حسب الظروف المحلية وبالسبل المبتكرة، لتعبئة حماسة مختلف الجهات في مزاولة العمل الفعلي وريادة الأعمال بصورة كاملة. ويجب علينا دفع الاندماج الأفضل بين السوق الفعالة والحكومة المُتسِمة بالكفاءة، والبراعة في استخدام طرق إصلاح وابتكار لإذكاء حيوية السوق والقوة الخلاقة الاجتماعية. وينبغي التمسك بفلسفة تنموية تتمحور حول الشعب، ودفع الرخاء المشترك بخطوات راسخة بالاعتماد على الكفاح المشترك، لتحقيق تطلعات الشعب لحياة سعيدة بصورة مطردة.
ثالثا، أعمال الحكومة ومهماتها في عام 2022

تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا العام مهام شاقة وتحديات كثيرة. ويتعين علينا تطبيق الفكر التنموي الجديد بصورة كاملة وسديدة وشاملة، والإسراع في إنشاء نمط تنموي جديد، ودفع التنمية العالية الجودة، طبقا لخطط ومطالب لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ لإجادة الأعمال في مختلف المجالات بخطوات راسخة.
العمل بقوة للحفاظ على استقرار الأداء العام للاقتصاد الكلي وإبقاء المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في نطاق مناسب. سنواصل العمل الجدي لتحقيق "كفالة الاستقرار في ستة مجالات" و"توفير الضمان لستة أوجه". وسوف نوفر فسحة ووسائل لتنسيق السياسات الكلية والسيطرة عليها، ونعزز التعديل العابر الدورة الاقتصادية والآخر المعاكس لها، لتهيئة ركيزة متينة للأداء الاقتصادي المستقر.
الارتقاء بكفاءة السياسة المالية الإيجابية. من المخطط أن يبقى معدل العجز المالي عند حوالي 2.8٪ في هذا العام، بانخفاض نسبي عن ميزانية العام الماضي، بما يعزز بدوره الاستدامة المالية. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات المالية باستمرار هذا العام، ومع زيادة مدفوعة من رصيد أرباح متراكمة في السنوات الأخيرة سددته المؤسسات المالية الحكومية المعنية والمؤسسات المتخصصة بمقتضى القانون، وإضافة أموال مُحوَّلة من صندوق استقرار الميزانية المركزية وغيرها، سوف تزداد تقديرات مصروفات الميزانية بمقدار أكثر من تريليوني يوان عما كانت عليه في العام الماضي، مما يزيد الأموال المتاحة للإنفاق بشكل ملموس. ويجب ضمان وصول الأموال المضافة حديثا إلى الحكومات القاعدية، وكفالة استخدامها رئيسيا في تنفيذ سياسات تتعلق بدعم المؤسسات في تذليل صعوباتها والحفاظ على استقرار التوظيف وضمان معيشة الشعب، وتحفيز الاستهلاك وتوسيع الطلب المحلي. وستشهد تقديرات مصروفات الحكومة المركزية زيادة بنسبة 3.9٪ في هذا العام، وبما فيها نفقات ميزانيات الإدارات المركزية التي سوف تواصل شهود زيادة سلبية. وستزداد المدفوعات التحويلية من الميزانية المركزية إلى الحكومات المحلية بحوالي 1.5 تريليون يوان ليبلغ حجمها قرابة 9.8 تريليون يوان بزيادة نسبتها 18٪، مسجلة أكبر معدل نمو خلال السنوات العديدة السابقة. وسوف تضع الميزانية المركزية مزيدا من أموالها ضمن نطاق الوصول إلى الحكومات المحلية مباشرة، وينبغي للميزانيات على مستوى المقاطعة زيادة دعمها المالي للمدن والمحافظات، ولا بد لنا من مساعدة الحكومات القاعدية في تنفيذ سياسات دعم المؤسسات وإفادة الشعب على نحو أكثر كفاءة وزخما.
ويجب علينا الاستخدام الجيد لأموال الاستثمار الحكومي، بغية تحفيز توسيع الاستثمارات الفعالة. وفي هذا العام، من المخطط إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية بقيمة 3.65 تريليون يوان. ويلزمنا تركيز الاهتمام على توجيه الأداء، والتمسك بمبدأ "تخصيص الأموال وعناصر الإنتاج مباشرة للمشاريع المحددة"، مع توسيع نطاق استخدامها بشكل مناسب، ودعم المشاريع قيد البناء في تدبير أموالها اللاحقة، وإطلاق مجموعة تتوفر فيها شروط لازمة من المشاريع العملاقة الرئيسية والمنشآت الأساسية الجديدة الطراز ومشاريع إصلاح المنشآت العامة القديمة. وسيشكل الاستثمار غير العام نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات، كما ينبغي إظهار دور جذب للمشاريع العملاقة الرئيسية ودور دفع للاستثمار الحكومي، وإكمال وتحسين السياسات الداعمة المعنية، لتعبئة حماسة الاستثمار غير العام بصورة كاملة.

ولا بد للحكومات من مختلف المستويات من التمسك بالتقشف الصارم في إنفاقها، وترشيد الاحتياجات وتحقيق رفاهية الشعب على نحو أفضل. ويتعين علينا مضاعفة الجهود لتحسين هيكل الإنفاق، وضمان تمويل المجالات الرئيسية، والسيطرة الصارمة على النفقات العامة. ويجب علينا تفعيل الأرصدة المالية والأموال الخاملة. ولا بد للحكومات على مختلف المستويات من الحفاظ على أسلوب العيش البسيط والنضال الشاق وممارسة الترشيد، وينبغي للحكومة المركزية والحكومات على مستوى المقاطعة أن تكون رائدة في ذلك. ويلزمنا تعزيز إدارة الإيرادات والمصروفات، والمنع القاطع للبذخ والإسراف، وعدم السماح بإنشاء أي مبانٍ فاخرة جديدة بشكل غير شرعي، وعدم السماح بتنفيذ "مشاريع صورة"، والتقصي والمعالجة بحزم لتصرفات مثل مخالفة الانضباط المالي وتبذير الأموال العامة، ويهدف كل ذلك لاستخدام الأموال النفيسة في تنمية مجالات حيوية وتلبية احتياجات ملحة لمعيشة الشعب.

زيادة قوة تنفيذ السياسة النقدية الحكيمة. يتعين علينا إبراز الوظيفة المزدوجة لأدوات السياسة النقدية من حيث الكم والهيكل، في سبيل توفير دعم أقوى لتنمية الاقتصاد الحقيقي. وسنزيد من حجم القروض الجديدة، ونحافظ على التطابق الأساسي بين معدل نمو المعروض النقدي وحجم الأموال المدبرة اجتماعيا ومعدل نمو الاقتصاد الاسمي، مع الحفاظ على استقرار نسبة الرافعة المالية الكلية بشكل عام. وسوف نبقي سعر صرف الرنمينبي مستقرا من حيث الأساس على مستوى مناسب ومتوازن. وسنعمل باطراد على ضمان سلاسة آلية الترابط للسياسة النقدية، وتوجيه المزيد من الأموال لتتدفق نحو المجالات الحيوية والحلقات الضعيفة، وتوسيع تغطية الخدمات المالية الشاملة. وسوف ندفع المؤسسات المالية حتى تخفض معدلات فوائد القروض الفعلية وتقلل من تحصيل الرسوم، مما يجعل الأعداد الكبيرة من كيانات السوق تتمتع حقا بسهولة أكثر لتدبير الأموال وتشعر فعلا بانخفاض تكلفته الشاملة.

تعزيز سياسة منح الأسبقية للتوظيف. سنعمل بقوة على توسيع قنوات التوظيف، وإيلاء الاهتمام لضمان استقرار التوظيف من خلال الحفاظ على استقرار كيانات السوق، وتقوية دور ريادة الأعمال التحفيزي للتوظيف. ومن الضروري تطبيق السياسات المالية والضريبية والمصرفية بالتركيز على منح الأسبقية للتوظيف، وتعظيم قوة دعم المؤسسات في الحفاظ على استقرار وظائفها وتوسيعها. ويجب علينا تعزيز وتحسين السياسات المتنوعة والخاصة بدفع التوظيف، ومراجعة القيود غير المعقولة للتوظيف وريادة الأعمال وإلغاؤها بحزم. وينبغي لمختلف المناطق بذل كل جهد ممكن لتحقيق استقرار التوظيف وتوسيعه.

 تعزيز ضمانات أمن الحبوب الغذائية والطاقة. يتعين علينا تأمين الإمدادات من الحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية الرئيسية الأخرى، ومواصلة إتقان الأعمال لكفالة عرض الطاقة والمواد الخام المهمة والحفاظ على استقرار أسعارها، وضمان إمدادات الكهرباء لأغراض القطاع السكني وإنتاج المؤسسات وتشغيلها الطبيعي. ومن اللازم تنفيذ إستراتيجية الترشيد الشامل. ومن الضروري تعزيز قدرة إنتاج وكفالة الموارد المحلية، وتسريع عملية تنقيب واستخراج الموارد مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، وتحسين نظام الاحتياطي من المواد الإستراتيجية الوطنية، وكفالة إمدادات المنتجات الأولية. وسوف نكافح تصرفات رفع الأسعار اللاشرعي وغيره. ونحافظ على استقرار مستوى الأسعار من حيث الأساس.

 الوقاية من المخاطر الخطيرة وإزالتها. سنواصل العمل الجاد للوقاية من المخاطر الماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية ومعالجتها، طبقا للمبدأ الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الوضع العام والتخطيط الموحد والتنسيق وتطبيق سياسات حسب أنواع المخاطر وإزالتها على نحو دقيق. ويتوجب إحكام النظام الخاص بالمسؤولية الإدارية للأقاليم المعنية بالأمر ومسؤولية الرقابة والإدارة للقطاعات، والمسؤولية الرئيسية للمؤسسات، وتعزيز الإنذار المبكر بأي مخاطر وبناء آلية الوقاية منها والسيطرة عليها والقدرة على ذلك، وتخصيص الأموال لضمان الاستقرار المالي، والاستفادة من دور نظام التأمين على الودائع وأموال الضمان القطاعي، وإزالة المخاطر بنوعيها الظاهر والكامن باستخدام الوسائل الموجهة نحو السوق والمُستنِدة إلى القانون، والمواجهة الفعالة للصدمات الخارجية، للتمسك بالخط الأدنى لتجنب وقوع المخاطر القطاعية بحزم.
(2) تركيز القوة على ضمان استقرار كيانات السوق وتأمين فرص العمل وتكثيف الجهود لتنفيذ السياسات الكلية. ينبغي لنا إكمال السياسات الرامية إلى خفض الأعباء وتذليل الصعوبات، وتوطيد أساس الأداء الاقتصادي المستقر وارتفاع الجودة.
تطبيق سياسات مركبة جديدة للدعم الضريبي. سنتمسك بالجمع بين الإجراءات المرحلية والتدابير المؤسسية، والجمع بين تنفيذ الخفض الضريبي ورد الضرائب السابق تحصيلها. ومن ناحية، سوف نواصل تنفيذ سياسات تخفيض الضرائب والرسوم الداعمة لقطاع التصنيع والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وممارسي الصناعة والتجارة الفردية، ورفعَ نسبة خفض الضرائب والرسوم أو إعفائها مع توسيع نطاق سريان هذه السياسات. وسنلغي ضريبة القيمة المضافة عن دافعي الضرائب الصغار بشكل مؤقت. وبالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، سوف نخفض ضريبة الدخل المفروضة على ما يتراوح من مليون إلى ثلاثة ملايين يوان من دخلها السنوي الخاضع للضريبة بمقدار النصف عما كانت عليه، كما يجب على الحكومات المحلية وضع تدابير قوية مثل خفض الضرائب والرسوم أو الإعفاء منها وفقا للقانون وطبقا للمتطلبات الواقعية، وضمان زيادة الدعم لخفض الضرائب والرسوم، في سبيل إبقاء توقعات السوق مستقرة. ومن ناحية أخرى، سوف نأخذ في الاعتبار كلا من تقديم دعم التدفق النقدي للمؤسسات وتحفيز الاستثمار لأغراض التوظيف والاستهلاك، وتكثيف جهود تحسين نظام رد الأرصدة الدائنة بما يماثل نمط "دفع الضريبة أولا وردها لاحقا" حسب تصميم نظام ضريبة القيمة المضافة، وننفذ رد الأرصدة الدائنة في العام الجاري على نطاق واسع قبل الموعد المقرر. وسنمنح الأولوية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ونرد كافة الأرصدة الدائنة القائمة في ضريبة القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر مرة واحدة قبل نهاية يونيو المقبل، ونرد المبالغ الكاملة من جميع زيادات الأرصدة الدائنة. وسوف نركز على دعم قطاع التصنيع، ونسعى إلى التسوية الشاملة لمشاكل رد الأرصدة الدائنة لقطاعات مثل التصنيع، وخدمات البحوث العلمية والتقنيات، وحماية البيئة الإيكولوجية، والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، والمواصلات والنقل. وسنعزز القوة لرد الأرصدة الدائنة في ضريبة القيمة المضافة على نحو ملحوظ، بغية تعزيز الثقة بالسوق بقوة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المستردات والتخفيضات الضريبية طوال هذا العام 2.5 تريليون يوان، منها حوالي 1.5 تريليون يوان من الأرصدة الدائنة، وتصل جميع أموال الضرائب المستردة إلى المؤسسات مباشرة. وسوف تعزز الحكومة المركزية الدعم المالي للحكومات المحلية، لإيصال أموال الإعانات إلى المدن والمحافظات مباشرة، كما يتعين على الحكومات المحلية والجهات ذات الصلة إنشاء وتوطيد آليات عمل، وتعزيز تحويل الأموال، والضمان الفعلي لتنفيذ الإجراء الحاسم المتمثل في رد الضرائب السابق تحصيلها وخفض الضرائب والرسوم، وتقديم مساعدة للمؤسسات في حينها وإضفاء الحيوية والنشاط على أعمالها.

تعزيز دعم الخدمات المالية للاقتصاد الحقيقي بتدابير فعالة. سنتقن الاستفادة من أداة الدعم بالقروض التفضيلية الشاملة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، ونزيد الدعم للزراعة وهذه المؤسسات من خلال إعادة الإقراض، ونعدل أساليب الرقابة والفحص، بغية دفع الزيادة الملحوظة في القروض التفضيلية الشاملة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومواصلة رفع نسبة القروض الائتمانية والمقترضين الجدد. وسوف نوجه المؤسسات المالية لاستيعاب السياسات الائتمانية بدقة، ونواصل تقديم الدعم التمويلي للقطاعات والمؤسسات المتضررة بشدة من جائحة كوفيد-19، وذلك لتجنب ظهور تقييد الإقراض والسحب المبكر للقروض والتوقف عن الإقراض في قطاعات معينة. وسنتقن توظيف دور الخدمات المالية السياساتية والإنمائية. وسوف نعمل على دفع عملية تجميع ومشاطرة المعلومات الائتمانية المتعلقة بالمؤسسات، وتسريع وتيرة الربط المعلوماتي بين هيئات الضرائب والجمارك والطاقة الكهربائية وبين المؤسسات المالية، وتوسيع نطاق تغطية ضمان التمويل الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، سعيا لتهيئة بيئة تمويلية مؤاتية، ومواصلة دفع معالجة الصعوبات التمويلية للاقتصاد الحقيقي وخاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
دفع تخفيض تكاليف الإنتاج والإدارة للمؤسسات. سنراجع الرسوم الإضافية غير المعقولة والمفروضة على حلقات نقل الكهرباء وإمدادها، وندعم الحكومات المحلية في تنفيذ السياسات التفضيلية المرحلية المتعلقة باستهلاك الكهرباء للقطاعات التي تعاني من صعوبات استثنائية. وسوف نوجه مؤسسات المنصات الكبرى لخفض الرسوم، بغية تخفيف الأعباء عن ممارسي التجارة المتوسطة والصغيرة الحجم. وسنعزز مراجعة ومعايرة تحصيل رسوم خدمات الجمعيات المهنية والغرف التجارية وهيئات الوساطة. وينبغي لنا تنفيذ حملة خاصة بمعالجة مشاكل التحصيل اللاشرعي للرسوم ذات الصلة بالمؤسسات، وإنشاء آلية للمعالجة التعاونية والعقاب المشترك، وعقد العزم على التقصي في أي تصرفات غير قانونية لتحصيل الرسوم وفرض الغرامات وجمع التبرعات ومعالجتها. ويجب علينا تكثيف الجهود لسداد المدفوعات المتأخرة المُستحقَّة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، واستخدام سند القبول التجاري بطريقة معيارية، كما يلزم الدوائر الحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية والمؤسسات الحكومية أن تبادر في تسديد المتأخرات. وقد تضررت خدمات المطاعم والفندقة والبيع بالتجزئة والثقافة والسياحة ونقل الركاب وغير ذلك من القطاعات الكثيفة العمالة، تضررت بشدة من الجائحة، فلا بد لنا من ترجيح كفة مختلف سياسات الدعم بلا استثناء، لمساعدة المؤسسات في هذه القطاعات على الصمود أمام الصعوبات وتذليلها، والشعور بالمستقبل الواعد.

تنفيذ تدابير ضمان استقرار التوظيف على نحو فعال وشامل. سوف نواصل تنفيذ السياسات المرحلية الخاصة بضمان استقرار التوظيف بما فيها تخفيض معدل أقساط التأمين ضد البطالة وطوارئ العمل. وبالنسبة للمؤسسات التي لا تسرح عامليها أو تخفض عددا قليلا منهم، نواصل تنفيذ سياسات إعادة أقساط التأمين ضد البطالة لها من أجل مساعدتها في الحفاظ على استقرار فرص العمل، ونرفع نسبة ما يُرد إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بشكل ملحوظ. وفي العام الجاري، سيتجاوز عدد خريجي الجامعات والمعاهد العليا 10 ملايين شخص، فيجب علينا تعزيز التوجيه والدعم السياساتي والخدمات المتواصلة للتوظيف وريادة الأعمال. وسوف نسعى إلى إتقان العمل في ضمان معيشة العسكريين المسرحين وتوظيفهم، ودفع توظيف العمال الريفيين بالمدن، ودعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد العائلات التي لم يجد أحد فيها فرصة عمل. وسندفع تعميق عملية "إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية"، ونعزز القدرة الخدماتية لمنصات ريادة الأعمال والابتكار. وسوف نعزز خدمات التوظيف المرن، ونكمل سياسات ضمانه الاجتماعي، وننفذ تجارب التأمين ضد الإصابات المهنية للناس الذين يعملون في أشكال جديدة من العمل. وسنسعى إلى منع وتصحيح ظاهرة التمييز الجندري والعمري والتأهيلي في مجال التوظيف بحزم، وتهيئة بيئة للتوظيف المتكافئ بجهد. ونعزز مراقبة أحوال تنفيذ القانون بشأن ضمان العمل، ونركز القوة على حل المشاكل البارزة في انتهاك حقوق ومصالح الكادحين المشروعة. ونعزز ملاءمة الخدمات التوظيفية العامة. وسوف نواصل تنظيم التدريب الواسع النطاق على المهارات المهنية، ونشارك في بناء مجموعة قواعد عامة للتدريب المهني والاستفادة منها. وسنستخدم 100 مليار يوان من أموال التأمين ضد البطالة في دعم استقرار التوظيف والتدريب المهني، ونسرّع تأهيل أكفاء تحتاج إليهم التنمية العالية الجودة لقطاع التصنيع بإلحاح، ونجعل مزيدا من الكادحين يتقنون مهارات مهنية متميزة، وكافة المهن تجمع نخبة من الأكفاء.

(3) تعميق الإصلاح بثبات لا يتزعزع وإذكاء حيوية السوق والقوة المحركة التنموية المولدة داخليا إلى حد أكبر. يتعين علينا إحسان التعامل مع العلاقات بين الحكومة والسوق، وتوظيف الدور الحاسم للسوق في تخصيص الموارد، وإظهار دور الحكومة بشكل أفضل، وبناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى.

تسريع تحوُّل وظائف الحكومة. سوف نسعى إلى تعزيز بناء منظومة سوق عالية المستوى، وإجادة تطبيق تجارب الإصلاح الشامل لتخصيص عناصر الإنتاج الأساسية المُستنِد إلى السوق، والإسراع في بناء سوق كبيرة موحدة وطنية. وسنواصل دفع الإصلاحات المتعلقة بـ"تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات" بغية تهيئة مناخ تجاري موجه نحو السوق ومستنِد إلى سيادة القانون ومُتسِم بالعالمية، بما يتماشى مع ضرورة تنفيذ مهام وإجراءات الرقابة والإدارة المعنية بالبنود الخاضعة للمراجعة والموافقة المُلغاة والأخرى المُحوَّلة إلى المستويات الأدنى. ونواصل توسيع نطاق السماح بالنفاذ إلى السوق. وسوف ننفذ إدارة بنود الترخيص الإداري مع الرجوع إلى القائمة على نحو شامل. وسنعمل على تعزيز بناء الحكومة الرقمية، وتشجيع تقاسم بيانات الشؤون الحكومية، وتقليل عدد بنود الشهادات المتنوعة إلى حد أكبر، وتوسيع نطاق الموافقة الإدارية العابرة المقاطعات، وتحقيق استخدام الشهادات والتراخيص الإلكترونية والاعتراف بها في جميع أنحاء البلاد من حيث الأساس، وتقديم تسهيلات لأعمال المؤسسات العابرة المناطق، وتسريع معالجة مسألة إتمام أمور تحظى باهتمامات الجماهير عبر المناطق. وسوف ندفع إدارة عملية تكامل تصريف الأمور المتعلقة بالخدمات الحكومية، ونتخذ إجراءات لتسهيل معيشة الشعب مثل تحسين عمليات التسجيل العقاري وفحص المركبات. وسنشدد تنفيذ المهام الحكومية الرقابية والإدارية، ونتخذ خطوات صارمة لضمان اضطلاع الدوائر القطاعية والجهات المعنية والأخرى الإقليمية التابعة للحكومات المحلية بالمسؤوليات الرقابية والإدارية، ونحترس من غياب الرقابة والإدارة. وسوف نسرع في إنشاء وتوطيد نظام رقابة وإدارة شامل الاتجاهات ومتعدد المستويات وثلاثي الأبعاد، بغية تحقيق رقابة وإدارة تغطي جميع الحلقات والجوانب قبل تنفيذها وخلاله وبعده، ورفع فعالية الرقابة والإدارة. وسنهتم بإكمال قواعد الرقابة والإدارة في المجالات المهمة والناشئة والمتعلقة بالأطراف الأجنبية، وابتكارِ سبل الرقابة والإدارة، ورفعِ دقتهما وفعاليتهما. وسوف نعمل أيضا على تعميق حفز تنفيذ السياسات بشأن المنافسة العادلة، وتعزيز أعمال مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، لحماية بيئة السوق العادلة والمُنظَمة.

دفع التنمية المشتركة للاقتصاديات المتعددة الملكيات. ينبغي لنا التمسك بالنظام الاقتصادي الأساسي الاشتراكي وتحسينه، والالتزام بمبدأ "التمسك بأمرين بثبات دون تردد" (أي التمسك بتوطيد وتطوير القطاع الاقتصادي العام بثبات دون تردد؛ والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية القطاعات الاقتصادية غير العامة بثبات دون تردد – المحرر). ومن اللازم أن ندرك ونستوعب خاصية رأس المال وقاعدته السلوكية، ونشجع ونرشد رأس المال إلى نمو معياري وسليم. وسنعمل على حماية حقوق الملكية للمؤسسات وسلطتها في اتخاذ القرارات بشأن إدارتها الذاتية وحقوق رجال الأعمال ومصالحهم الشرعية على قدم المساواة وفقا للقانون، وتهيئة بيئة مؤاتية لتنافس المؤسسات المختلفة الملكيات من أجل التنمية. وسوف ننجز مهمتنا في حملة الثلاث سنوات لإصلاح المؤسسات الحكومية، ونسرع في تحسين التخطيط والتعديل الهيكلي لقطاع الاقتصاد العام، ونعمق إصلاح هذه المؤسسات بادخال نظام الملكية المختلطة، ونعزز رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وندفع المؤسسات الحكومية لتسليط الضوء على مسؤولياتها وأعمالها الرئيسية ورفع قدرتها الداعمة والحافزة في سلسلتي الصناعة والتوريد. وسننفذ السياسات والتدابير الداعمة لتنمية الاقتصاد غير العام، ونشجع ونوجه المؤسسات غير الحكومية في مجال الإصلاح والابتكار، ونبني علاقة وثيقة ونزيهة بين الحكومة ورجال الأعمال. وسوف نعمل على تعظيم روح ريادة الأعمال، والإصغاء إلى المزيد من آراء كيانات السوق عند وضع السياسات المتعلقة بالمؤسسات، واحترام قانون السوق، ودعم رجال الأعمال للانهماك في الابتكار وتأسيس المشاريع وإدارتها وتطويرها بطمأنينة.

دفع إصلاح الأنظمة المالية والضريبية والمصرفية. يجب علينا تعميق إصلاح إدارة الميزانية على أساس الأداء وجعلها أكثر تقيدا وشفافية. وسندفع إصلاح النظام المالي دون مستوى المقاطعة. ونحسن نظام جباية الضرائب وإدارتها، ونفرض عقوبات حسب القانون على مرتكبي أنشطة التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي. وسوف نشدد ونحسن الرقابة والإدارة المالية. ونعمق إصلاح هيكل حقوق أسهم البنوك المتوسطة والصغيرة وحوكمة الشركات، ونتحرك بسرعة أكبر لتصفية الأصول المعدومة. وسنحسن الآليات الداعمة للمؤسسات غير الحكومية في التمويل من خلال إصدار السندات، وننفذ نظام التسجيل لإصدار الأسهم على نحو شامل، ونعزز التنمية المستقرة والسليمة لأسواق رأس المال.

(4) تعميق تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار وتوطيد وتقوية أساس الاقتصاد الحقيقي. يتعين علينا تشجيع الابتكار العلمي والتكنولوجي، ودفع عملية تحسين الصناعات والارتقاء بها، وإزالة العقبة المقيدة للعرض، ورفع جودة التنمية بالاعتماد على الابتكار.

رفع القدرة على الابتكار العلمي والتكنولوجي. سوف ننفذ خطة العمل العشرية للبحوث الأساسية، ونقوي الدعم المستقر والطويل الأمد، ونرفع نسبة نفقات البحوث الأساسية في مصروفات البحث والتطوير في المجتمع كله. وسننفذ برنامج الثلاث سنوات للتغلب على المشاكل المستعصية في إصلاح النظام العلمي والتكنولوجي، ونعزز القوة العلمية والتكنولوجية الإستراتيجية الوطنية، ونوطّد بناء المختبرات الوطنية والأخرى الرئيسية في أنحاء البلاد، ونستفيد جيدا من دور الجامعات ومعاهد ومراكز البحوث العلمية، ونحسن أسلوب تنشئة وإدارة المشاريع العلمية والتكنولوجية الحيوية، ونعمق إصلاح نظام التقييم والتحفيز العلمي والتكنولوجي. وسوف ندعم الحكومات المحلية لزيادة تمويلها في العلوم والتكنولوجيا، ونطبق الابتكارات الإقليمية المُتسِمة بخصائص مميزة. ونعزز أعمال تعميم المعارف العلمية. وندفع التعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا. ونسرع في بناء مركز عالمي للموهوبين المهمين ومناطق ابتكارية رائدة، ونكمل أنظمة وآليات تنمية الأكفاء، ونطور روح العالم، ونضاعف الدعم للعلماء والباحثين الشباب، لكي يعكف الأكفاء بمختلف أنواعهم على الدراسة ويظهروا مواهبهم قدر الإمكان.

تعزيز قوة تشجيع المؤسسات على الابتكار. سنقوي مكانة المؤسسات بصفتها قواما للابتكار، ونواصل دفع تسوية المشاكل المستعصية في التكنولوجيا الحاسمة والجوهرية، ونعمق الدمج بين المصانع والجامعات ومراكز الأبحاث ومستخدمي نتائج الابتكار، ونشجع نقل وتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية. وسوف نعزز حماية حقوق الملكية الفكرية واستخدامها. وندفع تنمية الرأسمال المُبادِر، ونبتكر المنتجات والخدمات المالية الخاصة بقطاع العلوم والتكنولوجيا، ونرفع مستوى تخصص خدمات الوساطة لهذا القطاع. وسنعزز القوة لتنفيذ سياسة الخصم الإضافي لنفقات البحث والتطوير ونرفع نسبة الخصم الإضافي بالمؤسسات العلمية والتكنولوجية المتوسطة والصغيرة من 75٪ إلى 100٪، ونطبق السياسة الضريبية التفضيلية على المؤسسات التي تنفق أموالها في البحوث الأساسية، ونكمل السياسات بما فيها "رد التكلفة المعجّل والمعدّل" (أحد طرق الاستهلاك الأساسية بخصم ضريبي – المحرر) على شراء الأدوات والمعدات و"تمتع مؤسسات التكنولوجيا الجديدة والرفيعة بأفضلية تقليل جباية ضريبة الدخل"، وذلك بمثابة دعم مالي واسع النطاق لابتكارات المؤسسات من قبل الدولة. ولا بد لنا من إحسان تنفيذ السياسات المشجعة للابتكارات بشتى أنواعها، بغية تشجيع المؤسسات على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتنشئة وتطوير زخم جديد.

تعزيز القدرة التنافسية الجوهرية لقطاع التصنيع. سوف ندفع الأداء السلس للاقتصاد الصناعي، ونعزز ضمان إمدادات المواد الخام وقطع الغيار الجوهرية، ومن أجل صون أمن واستقرار سلسلتي الصناعة والتوريد، سننفذ مشاريع لتوظيف دور المؤسسات الرائدة في الحفاظ على سلاسة واستقرار هاتين السلسلتين. وسنوجه المؤسسات المالية لزيادة قروض طويلة ومتوسطة الأجل مقدمة لقطاع التصنيع. وسوف نعمل على إطلاق مجموعة من مشاريع إعادة بناء الأساس الصناعي، وتشجيع الارتقاء بمستوى الصناعات التقليدية، ودفع التصنيع الذكي بقوة، وتعجيل خطوات تطوير التجمعات الصناعية لقطاع التصنيع المتقدم، وتنفيذ مشاريع التجمعات الصناعية الناشئة الإستراتيجية الوطنية. وسنكثف جهود إنماء مؤسسات تطبق تقنيات خاصة ومتطورة لإنتاج منتجات فريدة ومبتكرة، ونقدم دعما قويا لها في مجالات الأموال والأكفاء وإقامة منصة حضانة وغيرها. وسوف ندفع بناء دولة قوية من حيث الجودة، ونرتقي بصناعاتنا إلى الطرف المتوسط العالي.

دفع تنمية الاقتصاد الرقمي. سنعزز التخطيط الشامل لبناء صين رقمية. ونبني منشآت البنية التحتية للمعلومات الرقمية، ونبني تدريجيا نظاما وطنيا متكاملا لمراكز البيانات الضخمة، وندفع التطبيق الواسع النطاق للجيل الخامس لتكنولوجيا الاتصالات المحمولة، ونشجع التحوُّل الرقمي للصناعات، ونطور المدن الذكية والقرى الرقمية. وسوف نعمل على تسريع تنمية شبكة الإنترنت الصناعية، وتنشئة وتعزيز الدوائر المتكاملة والذكاء الاصطناعي وغيرهما من الصناعات الرقمية، ورفع القدرة على الابتكار التقني للأجهزة والبرامج المحورية وإمدادها. وسنحسن حوكمة الاقتصاد الرقمي، ونطور أسواق عناصر البيانات، ونطلق العنان لإمكانات هذه العناصر، ونرفع القدرة على تطبيقها، بغية توفير الطاقة للتنمية الاقتصادية وإثراء معيشة الشعب بشكل أفضل.

(5) تنفيذ إستراتيجية توسيع الطلب المحلي بحزم وحفز التنمية الإقليمية المنسقة والحضرنة الجديدة الطراز. سنفعّل دوران الاقتصاد الوطني، ونربط بين مختلف الحلقات في الإنتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك، ونقوي قدرة الطلب المحلي على حفز النمو الاقتصادي.

دفع التعافي المستمر للاستهلاك. سوف ندفع زيادة دخل السكان عبر قنوات متعددة، ونكمل نظام توزيع الدخل، ونرفع القدرة الاستهلاكية. ونحفز الاندماج العميق بين الاستهلاك عبر الإنترنت وخارجها، وندفع تعافي استهلاك الخدمات المعيشية، ونطور أشكالا ونماذج استهلاكية جديدة. وسنواصل دعم شراء السيارات العاملة بالطاقة الجديدة، ونشجع الحكومات المحلية على دفع شراء الأجهزة المنزلية الذكية والصديقة للبيئة في المناطق الريفية والاستعاضة عن الأجهزة المنزلية القديمة بمشتريات جديدة. وسوف نعزز دفع بناء المرافق التكميلية المرتبطة برعاية المسنين ودور الحضانة ورياض الأطفال وغيرها من الخدمات في المجمعات السكنية، ونوفر دعما أكبر في هذا الصدد من حيث التخطيط والأراضي والمباني وغيرها. وسندفع الخدمات المنزلية لرفع جودتها وزيادة سعتها. ونكثف جهود تعزيز بناء النظام التجاري داخل المحافظات، وتطوير التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية للتوصيل السريع في المناطق الريفية. وسوف نحسن جودة المنتجات والخدمات، ونعزز حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم، ونركز القوة على التكيف مع حاجات الجماهير وزيادة رغباتها الاستهلاكية.

توسيع الاستثمار الفعال بنشاط. بالتمحور حول الترتيبات الإستراتيجية الوطنية الرئيسية و"الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، سنمول مشاريع البنية التحتية مبكرا بشكل مناسب. ونبني المشاريع الرئيسية لحفظ المياه وشبكة النقل والمواصلات الثلاثية الأبعاد والشاملة وقواعد الطاقة المهمة ومرافقها المعنية، ونعجل خطوات تجديد وإصلاح شبكات الأنابيب في المدن بما فيها خطوط أنابيب نقل الغاز وإمداد المياه وتصريفها، ونكمل مرافق مكافحة الفيضانات وتصريف مياهها، ونواصل دفع بناء أنفاق خطوط الأنابيب تحت الأرض. وسنخصص استثمارات في حدود الميزانية المركزية بمقدار 640 مليار يوان. وسوف ترجح حكومتنا كفة استثماراتها نحو المشاريع المرتبطة بمعيشة الشعب بشكل أكبر، ونضاعف الجهود الرامية إلى إصلاح الحلقات الضعيفة في مجالي الأعمال الاجتماعية ومعيشة الشعب. ونعمق إصلاح نظام الموافقة على الاستثمار، ونتقن ضمان إمدادات الأراضي والطاقة وغيرهما من عناصر الإنتاج، وننفذ نظام المحاسبة المنفصلة لاستهلاك الطاقة في المشاريع الوطنية الكبرى. وينبغي تعديل الهيكل الاستثماري، ومعالجة مشاكل الاستثمار، وإظهار دوره الحاسم فعليا.

تعزيز توازن وتناسق التنمية الإقليمية. سننفذ الإستراتيجيات الإقليمية الرئيسية وإستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة بصورة معمقة. وندفع التنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي، وتطوير الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي، وبناء منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، والتنمية المتكاملة في دلتا نهر اليانغتسي، وحماية البيئة الإيكولوجية والتنمية العالية الجودة في حوض النهر الأصفر، ونبني منطقة شيونغآن الجديدة وفقا لمتطلبات المعايير الرفيعة والجودة العالية، وندعم إنشاء المركز الإداري لبلدية بكين. وسوف نعمل على دفع تشكيل نمط جديد من التنمية الكبرى في غرب البلاد، وحفز تحقيق اختراقات جديدة في إنهاض مناطق شمال شرقي البلاد، وتعزيز التنمية العالية الجودة في مناطق وسط البلاد، وتشجيع المناطق الشرقية على تسريع التحديث، ودعم الترحيل المتدرج للصناعات والتعاون الإقليمي. وندعم المناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات العرقية والمناطق الحدودية في تسريع تنميتها. وسنطور الاقتصاد البحري، ونبني دولة قوية بحريا. ويتعين على المقاطعات القوية اقتصاديا إظهار تفوقها بصورة تامة، وتعزيز دورها الريادي في تنمية البلاد بأسرها. وأما المناطق الفقيرة اقتصاديا فيجب عليها إحسان الاستفادة من سياسة الدعم الوطنية، وأيضا من إمكاناتها الذاتية، سعيا وراء تحفيز إنعاش التنمية الاقتصادية.

رفع جودة الحضرنة الجديدة الطراز. سوف ندفع التجديد الحضري بطريقة منظمة، ونزيد الجهود في مجالات بناء المرافق البلدية وتعزيز القدرة على الوقاية من الكوارث وتخفيف حدة الأضرار الناجمة عنها، ونحدد ونعالج مخاطر كامنة في سلامة المباني والمرافق القديمة، ونبدأ ترميم مجموعة جديدة من الأحياء السكنية القديمة بالمدن والبلدات، ونشجع على تركيب المصاعد ومرافق أخرى، وندفع تهيئة بيئة خالية من العوائق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإصلاح المرافق العامة لتكييفها مع متطلبات المسنين. وسنوطد نظام تقديم الخدمات العامة الأساسية في مناطق الإقامة الدائمة. ونعزز بناء منشآت البنية التحتية في مراكز المحافظات. وسوف ندفع بخطوات ثابتة بناء التجمعات الحضرية ودوائر المدن الكبرى، ونعزز التنمية المتناسقة بين المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة. وندفع بناء دائرة اقتصادية من مدينتي تشنغدو وتشونغتشينغ وما حولهما. ونُحكم السيطرة على إلغاء المحافظات لإنشاء مدن أو إقامة أحياء في المدن القائمة. ونتقن أعمال حماية الآثار التاريخية والحفاظ على التراث الثقافي خلال تخطيط البناء الحضري والريفي، والاستغلال الاقتصادي والمكثف للأراضي. وينبغي تعميق دفع الحضرنة الجديدة الطراز مع اتخاذ الإنسان محورا لها، وتحسين جودة معيشة الشعب باطراد.

 (6) بذل جهود كبيرة لإتقان الإنتاج الزراعي وحفز النهضة الريفية الشاملة. سنحسن ونعزز سياسات الدعم للزراعة، ونواصل دفع تنمية المناطق المتخلصة من الفقر، وندعم تحقيق حصاد وافر في الزراعة وزيادة دخل الفلاحين.

تعزيز ضمان استقرار إنتاج وإمداد الحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية المهمة الأخرى. سوف نحافظ على استقرار المساحة المزروعة بالحبوب الغذائية، ونحسن هيكلها، ونعزز إدارة حقول الغلال الصيفية نظرا لتأخر بذر القمح، ونحفز زيادة إنتاج فول الصويا والمحاصيل الزيتية. وسنرفع الحد الأدنى لأسعار شراء الأرز والقمح بشكل مناسب. ونعمل على ضمان إمدادات الأسمدة الكيماوية وغيرها من المدخلات الزراعية واستقرار أسعارها، ونقدم إعانة أخرى لشراء المدخلات الزراعية إلى مزارعي الحبوب الغذائية، ونزيد الدعم للمناطق الرئيسية المنتجة للحبوب الغذائية، لكي يكسب مزارعو الحبوب الغذائية فوائد معقولة وتكون للمناطق المذكورة أعلاه قوة محركة داخلية في إنتاج الحبوب الغذائية. ونضمن بحزم عدم تقليص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى ما دون الخط الأحمر البالغ 120 مليون هكتار، ونتقن تحديد الحقول الزراعية الأساسية الدائمة كمّا ونوعا، مع الحد الفعلي من استخدام الحقول الزراعية في غير أغراضها الأصلية، ومنع تحويل أغراضها إلى غير إنتاج الحبوب الغذائية. وسوف نبذل جهودا أكبر لإصلاح الأراضي الزراعية المتوسطة والمنخفضة المردود، ونرفع مساحة الحقول الزراعية الجيدة التجهيز بمقدار 6.67 مليون هكتار أخرى، وننشئ أو نصلح مجموعة من المناطق المروية الكبيرة والمتوسطة الحجم. وسنكثف جهود حماية التربة السوداء والاستخدام الشامل للتربة المالحة - القلوية. وندعم تطوير الزراعة المقتصدة في المياه والزراعة البعلية في حوض النهر الأصفر. ونجري المسح العام الوطني الثالث للتربة. ونتحرك بشكل أسرع لدفع النهوض بقطاع إكثار البذور، ونعزز البحوث من أجل تحقيق إنجازات اختراقية في العلوم والتقنيات الزراعية وتعميم استخدامها، ونرفع مستوى الآلات والتجهيزات الزراعية. وسوف نحسن القدرة على مكافحة الكوارث المناخية الزراعية والوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية والآفات النباتية، ونضاعف الجهود الرامية إلى التنسيق والسيطرة على قدرة إنتاج الخنازير، ونتقن أعمال إنتاج وإمداد المواشي والدواجن والأحياء المائية والخضروات، ونسرع تنمية قطاع زراعة الغلال وتربية المواشي بتأسيس منشآت حديثة. وندعم إنتاج القطن وقصب السكر وغيرهما. وتقع على عاتق جميع المناطق مسؤولية ضمان الأمن الغذائي الوطني، ويتوجب على المناطق التي تحتاج إلى جلب الحبوب الغذائية من خارجها إيلاءُ اهتمام أكبر للحفاظ على استقرار إنتاج الحبوب الغذائية. ولا بد لجميع الأطراف من بذل جهود متضافرة لكفالة وفرة إمدادات المواد الغذائية بنوعيها الأساسي والثانوي، وضمان أن يمسك أكثر من 1.4 مليار صيني جيدا بمصدر قوتهم في أيديهم.

توطيد وتوسيع نتائج عمليات التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر بشكل شامل. سنكمل وننفذ آليات الرصد والمساعدة والدعم للحيلولة دون العودة إلى الفقر بعد التخلص منه، لضمان عدم الارتداد إلى الفقر على نطاق واسع. وندعم المناطق المتخلصة من الفقر لتنمية الصناعات المحلية المتميزة، ونعزز التعاون في مجال خدمات العمل والتدريب على المهارات المهنية، في سبيل تحفيز الزيادة المستمرة لدخل السكان الذين اُنتشلوا من الفقر. وسوف ننفذ تدابير أقوى لمساعدة ودعم المحافظات الرئيسية ضمن إستراتيجية النهضة الريفية الوطنية، ونجوّد الدعم اللاحق للسكان الفقراء بعد إعادة توطينهم في أماكن جديدة، ونعمل على تعميق التعاون بين المناطق الشرقية والغربية وزيادة جهود القضاء على الفقر في المناطق المستهدفة وتعزيز المساعدة والدعم من قبل القوى المجتمعية، وبذل جهد كبير لتنفيذ حملة "عشرة آلاف مؤسسة تساعد العدد نفسه من القرى في تنميتها"، ورفع قدرة المناطق المتخلصة من الفقر على التنمية الذاتية.

دفع إصلاح المناطق الريفية وتنميتها بشكل ثابت وسليم. سنجود إجراء تجارب بشأن تمديد مدة المقاولة ثلاثين سنة أخرى بعد انتهاء الجولة الثانية من مقاولة الأراضي على نطاق كل المحافظات المعنية. ونعمق الإصلاحات الخاصة بالتعاونيات التموينية والملكية الجماعية وملكية الغابات الجماعية والمناطق والمزارع الغابية المملوكة للدولة ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية وغيرها. وسوف نطور الاقتصاد الجماعي الريفي من الطراز الجديد بنشاط. ونحسن الخدمات المالية الريفية، ونسرع تنمية الصناعات الريفية. ونقوي الاقتصاد في حدود المحافظات. ونعمل على إحكام معايرة إلغاء القرى من أجل دمجها، وحماية القرى التقليدية والمعالم الريفية. وسنطلق عملية بناء القرى، ونقوي التوجيه التخطيطي، ونعزز تشييد منشآت البنية التحتية مثل مرافق المياه والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والبريد، ونحفز تجديد المراحيض الريفية ومعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات حسب الظروف المحلية. وسوف نعمق أعمال بناء قرى وبلدات متحضرة. ونكثف جهود معالجة مشكلة تأخير دفع أجور العمال الريفيين بالمدن، وندعمهم في الحصول على فرص عمل أو تأسيس مشاريع، لضمان وجود قنوات أكثر للعمل وزيادة الدخل لصالح الجموع الغفيرة من الفلاحين.

(7) توسيع نطاق الانفتاح العالي المستوى على الخارج ودفع التنمية المستقرة للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. سنعمل على الاستفادة التامة من السوقين المحلية والدولية والموارد بنوعيها الداخلي والخارجي، وتوسيع التعاون الخارجي اقتصاديا وتجاريا باستمرار، وتحفيز الإصلاح المعمق والتنمية العالية الجودة بالاعتماد على الانفتاح العالي المستوى.

الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية من خلال تدابير متعددة. سوف نبذل الجهود لكي يغطي التأمين على اعتمادات التصدير المزيد من شركات التجارة الخارجية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ونعزز دعم التصدير بالقروض الائتمانية، ونحسن خدمة العملات الأجنبية، ونسرّع عملية رد الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير، ونساعد شركات التجارة الخارجية على تحقيق استقرار حجمَيْ الطلبات والإنتاج. وسنعمل على تنمية أشكال ونماذج جديدة من التجارة الخارجية بخطوات أسرع، والتوظيف الكامل لدور التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ودعم بناء مجموعة من المستودعات في الخارج. وسوف نستورد المزيد من المنتجات والخدمات العالية الجودة بنشاط. ونطور تجارة الخدمات والتجارة الرقمية بطرق ابتكارية، وندفع تنفيذ نظام القائمة السلبية لتجارة الخدمات العابرة للحدود. ونعمق الإصلاح المتعلق بتسهيل التخليص الجمركي، ونعجل خطوات إنشاء نظام الخدمات اللوجستية الدولية، في سبيل دعم تخفيض التكاليف ورفع كفاءة التجارة الخارجية.

استخدام الاستثمارات الأجنبية بشكل نشط. سوف ننفذ نظام القائمة السلبية للسماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق المحلية على نحو معمق، ونضمن تمتع الشركات الأجنبية بالمعاملة الوطنية. وسنوسع نطاق تشجيع الاستثمار الأجنبي، وندعمه لزيادة التمويل في قطاع التصنيع المتوسط العالي والبحث والتطوير والخدمات الحديثة وغيرها من المجالات وفي المناطق الوسطى والغربية ومناطق الشمال الشرقي أيضا. ونعمل على تحسين خدمات تحفيز الاستثمار الأجنبي، ودعم تنفيذ المشاريع الكبرى بوتيرة متسارعة. وسوف ندفع عملية إنشاء مناطق التجارة الحرة التجريبية وميناء هاينان للتجارة الحرة بثبات، ونحفز الإصلاح والابتكار في المناطق التنموية، ونرفع مستوى المستودعات الجمركية الشاملة في التنمية، ونضيف تجارب شاملة لتوسيع انفتاح قطاع الخدمات. وستوفر سوق الصين الكبيرة المفتوحة بكل تأكيد المزيدَ من الفرص للشركات الأجنبية خلال تنمية أعمالها في الصين.

التشارك في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية. سوف نثابر على الالتزام بمبادئ التشاور والتشارك والتنافع، ونوطد أُسس التعاون لتحقيق الترابط والتواصل، ونفتح مجالات جديدة للتعاون بخطوات ثابتة. وندفع بناء الممرات الجديدة البرية والبحرية في غربي البلاد. وسنجري الاستثمار والتعاون في الخارج بصورة منظمة، والوقاية من المخاطر في الخارج بفعالية.

تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والمتعدد الأطراف. أسهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في تشكيل أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، فلا بد لنا من دعم الشركات لإحسان الاستفادة من قواعد مثل التعريفات الجمركية التفضيلية وتراكم المنشأ، إضافة إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري. وسوف ندفع المفاوضات مع المزيد من الدول والمناطق بشأن توقيع اتفاقيات تجارة حرة ذات معايير عالية. ونحمي النظام التجاري المتعدد الأطراف بحزم، ونشارك بنشاط في عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية. والصين على استعداد لتعزيز التعاون المتبادل المنفعة وتحقيق الفوز المشترك والمتعدد الأطراف مع بقية دول العالم.

(8) مواصلة تحسين البيئة الإيكولوجية ودفع التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون. سوف نعزز معالجة التلوث وحماية البيئة الإيكولوجية ومعافاتها، ونتقن التعامل مع العلاقة بين التنمية وتخفيض الانبعاثات، لحفز التعايش المنسجم بين الإنسان والطبيعة.

تعزيز الحوكمة الشاملة للبيئة الإيكولوجية. من اللازم أن نكسب المعركة الحاسمة الخاصة بمكافحة التلوث ومسبباته على نحو معمق. وسنقوي السيطرة المنسقة على ملوثات الهواء المتعددة والإدارة التعاونية بين مختلف الأقاليم في هذا الصدد، ونكثف جهودنا لمعالجة التلوث في الأنهار والبحيرات والخلجان المهمة، وندفع مكافحة تلوث التربة ومسبباته باستمرار. ونعزز معالجة النفايات الصلبة والمواد الملوثة الحديثة، ونعمم عملية تصنيف النفايات وتخفيضها وإعادة تدويرها كموارد. وسوف نحسن السياسات الداعمة للصناعات الصديقة للبيئة والمُسهِمة في توفير الطاقة والمياه وإعادة تدوير المواد المهملة. ونعزز إدارة البيئة الإيكولوجية والسيطرة عليها حسب ظروف مختلف المناطق، ونخضر الأراضي بشكل علمي، ونخطط بشكل شامل لمعالجة النظم الإيكولوجية للجبال والأنهار والبحيرات والغابات والأراضي الزراعية والمراعي والصحاري بصورة منهجية، ونحمي التنوع الأحيائي، وندفع بناء منظومة المحميات الطبيعية التي تتخذ الحدائق الوطنية قواما لها، بغية أن نجعل موطننا أكثر خضرة وجمالا.

دفع الجهود الرامية لبلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بانتظام. سنواصل تنفيذ خطة العمل لوصول انبعاثات الكربون إلى قمتها. وندفع ثورة الطاقة، ونضمن إمداداتها، ونحفز التحوُّل إلى الطاقة المنخفضة الكربون، انطلاقا من الموارد التي وهبتها الطبيعة، والتزاما بمبدأ "التأكد من صلاحية الطاقة الجديدة البديلة أولا، وترك الطاقة التقليدية بعد ذلك مع مراعاة التخطيط الشامل". وسوف نعزز استخدام الفحم بشكل نظيف وعالي الكفاءة، ونخفض استهلاك الفحم ونستعيض عنه بطاقة بديلة بانتظام، وندفع تحويل وحدات توليد الكهرباء العاملة بالفحم إلى أخرى موفرة للطاقة ومنخفضة الكربون وأكثر مرونةً وصالحة للتدفئة. وسندفع عجلة التخطيط والبناء للقواعد الكبيرة الحجم لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية وكذلك لمرافق تخزين الطاقة التكميلية لها، ونعزز بناء محطات التوليد الكهربائي بالطاقة المخزونة عبر ضخ المياه، ونرتقي بقدرة شبكة الكهرباء على استيعاب الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة. وندعم تنمية طاقة الكتلة الأحيائية، وندفع بحوث وتطوير التكنولوجيا الخضراء والمنخفضة الكربون وتعميم استخدامها، كما نبني منظومة للصناعات الخضراء والخدمات ذات الصلة، ونشجع قطاعات الحديد والصلب والفلزات غير الحديدية والبتروكيماويات والصناعة الكيماوية ومواد البناء وغيرها على توفير الطاقة وتخفيض الكربون، ونعزز توفير الطاقة في مجالي المواصلات والتشييد. ونتخذ إجراءات حازمة للحد من التنمية العشوائية للمشاريع العالية استهلاك الطاقة والكثيرة الانبعاثات والمنخفضة المستوى. وسوف نرفع قدرة النظم البيئية على توفير بالوعات الكربون. وندفع التحوُّل من "التحكم المزدوج" في إجمالي كمية وكثافة استهلاك الطاقة إلى نظيره في إجمالي كمية وكثافة انبعاثات الكربون، ونكمل السياسات المحفزة والمُلزِمة بخفض انبعاثات الملوثات والكربون، ونطور الخدمات المالية الخضراء، سعيا وراء تسريع تشكيل أساليب إنتاجية ومعيشية خضراء ومنخفضة الكربون.

(9) ضمان وتحسين معيشة الشعب بصورة فعالة وتعزيز الحوكمة المجتمعية وابتكار سبلها. سوف نواصل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة، ونركز القوى على معالجة المشاكل المتعلقة بالمعيشة والتي تهم جماهير الشعب على وجه العموم، متمسكين بالعمل بكل ما في وسعنا وبقدر المستطاع.

تشجيع عدالة التعليم ورفع جودته. سنطبق المهمة الأساسية المتمثلة في ترسيخ الأخلاق وتنشئة النشء. وندفع التنمية العالية الجودة المتوازنة للتعليم الإلزامي وتكامله بين المدن والأرياف، ونوزع موارد التعليم حسب حجم السكان الدائمي الإقامة، ونضمن التحاق الأطفال في سن الدراسة بالمدارس القريبة من سكنهم، ونعالج بصورة جيدة مشكلة الالتحاق بالمدارس للأطفال الذين يعيشون مع والديهم من العمال الريفيين في المدن. وسوف نضمن أجور وامتيازات المعلمين بمرحلة التعليم الإلزامي على نحو شامل، ونعزز تأهيل أكفاء مخصصين للتعليم الريفي وتدريبهم خلال العمل، وضمان استحقاقاتهم. وسنجود أعمال تخفيف أعباء الطلاب في مرحلة التعليم الإلزامي باستمرار. ونزيد أيضا موارد التعليم قبل المدرسي ذات النفع العام من خلال قنوات متعددة، ونعزز بناء المدارس الثانوية العادية داخل المحافظات. ونتقن العمل في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المتواصل وتعليم القاصرين الجانحين، ونعزز دعم ومعايرة تنمية التعليم المدار بالتمويل غير الحكومي. وسوف نرفع مستوى وجودة تعميم استخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة السائدة في البلاد. ونطور التعليم المهني الحديث، ونحسن ظروف التعليم المهني، ونكمل نظام إدارة المدارس الذي يدمج بين الصناعة والتعليم، ونحسن قدرة التعليم المهني على التكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسنشجع تنمية التعليم العالي باستغلال طاقته الكامنة، وتحسين التخطيط للتعليم العالي، وبناء جامعات وفروع علمية من الدرجة الأولى حسب أصنافها، ونعجل تأهيل أكفاء متخصصين نحتاج إليهم بإلحاح في العلوم والهندسة والزراعة والطب، وندعم المناطق الوسطى والغربية في تطوير التعليم العالي، ونتيح مزيدا من فرص القبول بالجامعات إلى هذه المناطق وكذلك الأخرى الريفية. ونعزز البناء الخاص بأخلاق المعلمين وأساليب تدريسهم. ونكمل آلية تربية النشء على نحو تعاوني بين المدارس والأسر والمجتمع. ونطور التعليم على شبكة الإنترنت. ونكمل ونحسن منظومة الدراسة مدى الحياة. وندعو المجتمع كله إلى احترام المعلمين والاهتمام بالتعليم. وقد وصل عدد الطلاب الذين يدرسون في المدارس والجامعات حوالي 290 مليونا، فمن المفروض أن نتقن قضية التعليم الكبرى التي تهم الجموع الغفيرة من العائلات ومستقبل الأمة الصينية.

رفع قدرة الخدمات الطبية والصحية. سوف نزيد متوسط نصيب الفرد من الإعانات المالية لكل من التأمين الطبي للمواطنين ونفقات الخدمات الصحية العامة الأساسية بمقدار 30 يوانا و5 يوانات على التوالي، وندفع عجلة التخطيط الموحد على مستوى المقاطعة للتأمين الطبي الأساسي. ونشجع الشراء الممركز والمحدد الكمية للأدوية والمستهلكات الطبية الباهظة الثمن، نضمن إنتاجها وإمدادها. ونشدد الرقابة والإدارة لجودة وسلامة الأدوية واللقاحات. وسنعمق إصلاح نمط دفع النفقات الطبية في إطار التأمين الطبي، ونعزز الرقابة على أموال التأمين الطبي. ونحسن الآلية التي تسمح بالتسوية المباشرة لحسابات النفقات الطبية عبر المقاطعات ضمن التأمين الطبي، لتحقيق التوحيد الأساسي لأنواع الأدوية المدرجة في إطار التأمين الطبي في كل البلاد. ونتمسك بمبدأ "الوقاية أولا"، ونعزز التوعية والإدارة الخاصة بالصحة، وندفع حملة بناء الصين الصحية بشكل معمق. ونرفع مستوى كفالة خدمات الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والدماغ والأوعية الدموية والسرطان والأمراض المعادية مثل السل الرئوي والتهاب الكبد وعلاجها بشكل تدريجي، ونعزز بحوث الأمراض النادرة وضمان أدويتها. ونكمل شبكة الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ونحفز التعاون بين المستشفيات ومراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ونعزز بناء صفوف المتخصصين في الصحة العامة، ونرفع قدرتنا على رصد الجوائح الخطيرة والإنذار منها وتقصي الأوبئة وتعقب الإصابات والتعامل مع الطوارئ في هذا الصدد. وسوف ندفع الإصلاح الشامل للمستشفيات العامة وتنميتها العالية الجودة. ونعاير الرسوم والخدمات في الهيئات الطبية، ونواصل مساعدة ودعم الهيئات الطبية التي تواجه صعوبات بسبب الجائحة، ونصلح جميع الحلقات الضعيفة في الخدمات المتعلقة بأمراض النساء والرضع والأطفال والصحة العقلية وطب المسنين وغيرها. ونثابر على الاهتمام بالطب التقليدي الصيني والطب الغربي في آن واحد، ونضاعف قوة الدعم لتنشيط وتنمية الطب الصيني التقليدي وصيدلته، ونحفز الإصلاح الشامل في هذا الصدد. ونطبق ونكمل سياسة ضمان رواتب الأطباء الريفيين وتحفيزهم. ونواصل دفع التشخيص والعلاج المتدرجين وتحسين نظام تلقي العلاج الطبي في المستشفيات، ونعجل بناء مراكز طبية وطنية ونظيراتها على مستوى المقاطعة، ونشجع امتداد الموارد الطبية الممتازة الجودة نحو المدن والمحافظات، ونرفع قدرة الوحدات القاعدية على الوقاية من الأمراض وعلاجها، لكي تحظى الجماهير بخدمات طبية وصحية أفضل جودةً في المتناول.
تعزيز الضمان والخدمات الاجتماعية. سننفذ التخطيط الموحد الوطني للتأمين الأساسي على الشيخوخة لعمال وموظفي المؤسسات بخطوات راسخة، ونزيد استحقاقات المعاشات الأساسية للمتقاعدين ونظيرتها لسكان الحضر والريف بشكل مناسب، ونضمن دفعها في الوقت المحدد وبالكامل. ونواصل معايرة تنمية تأمين الشيخوخة المعتمِد على ركيزة الادخار الشخصي، ونعجل دفع التخطيط الشامل على مستوى المقاطعة للتأمين ضد طوارئ العمل والبطالة. وسوف نتقن المعاملة التفضيلية والرعاية الخاصة للعسكريين وعائلاتهم والعسكريين المسرحين وغيرهم من المستحقين. ومن أجل مواجهة شيخوخة السكان بنشاط، سنسرع في تشكيل منظومة خدمية لرعاية المسنين يتناسق فيها دور الأسر والمجمعات السكنية والمؤسسات المعنية وتجمع بين العناية الطبية والرعاية الصحية. ونحسن نظام عرض خدمات رعاية المسنين في الحضر والريف، وندعم القوى المجتمعية لتقديم خدمات مثل الرعاية النهارية والمساعدة في توفير الطعام وتنظيف المنازل وإعادة التأهيل والتمريض، وندفع باطراد تجارب نظام التأمين على الرعاية الطبية الطويلة الأجل، ونشجع تنمية الرعاية التآزرية للمسنين في الأرياف، ونطور تعليم المسنين بصورة مبتكرة، وندفع التنمية العالية الجودة لأعمال خدمة المسنين والقطاعات الخاصة بها. وسوف نكمل التدابير التكميلية الداعمة لسياسة السماح للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال، وندرج نفقات رعاية الأطفال الذين عمرهم دون 3 سنوات في إطار بنود الخصم الإضافي لضريبة دخل الفرد، ونطور خدمات الحضانة والرعاية ذات النفع العام عبر قنوات متعددة، لكي نخفف أعباء الإنجاب والتربية والتعليم عن العائلات. وسنشدد أعمال حماية القاصرين وتوعيتهم بالصحة النفسية، ونرفع مستوى الخدمات في الوقاية من الإعاقات وإعادة التأهيل. ونعزز الأعمال المعنية بضمان توفير الحد الأدنى لمعيشة الشعب وبإعانة الجماهير المواجِهة لصعوبات، في مسعى إلى توفير الضمان والمساعدات لكل المستحقين.

مواصلة إجادة تلبية احتياجات الجماهير في السكن. لا بد لنا من التمسك بضوابط "أن المساكن متاحة لأغراض السكن، وليست للمضاربة"، واستكشاف نمط تنموي جديد، والالتزام بالنظام الإسكاني المتمثل في الجمع بين الاستئجار والشراء، وتسريع تطوير سوق إيجار المساكن الطويل الأجل، ودفع بناء مشاريع المساكن المدعومة حكوميا، ودعم سوق المساكن التجارية لتلبية الطلب المعقول لمشتري المساكن على نحو أفضل، والحفاظ على أسعار الأراضي والمساكن وتوقعات السوق مستقرةً، وتطبيق السياسات حسب ظروف مختلف المدن لتعزيز الدورة الحميدة والتنمية السليمة لقطاع العقارات.

تنويع الحياة الثقافية لجماهير الشعب. ينبغي لنا غرس وتطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية، وتعميق الأنشطة الجماهيرية لبناء الحضارة الروحية. وسوف نبذل جهودنا لتنشيط مشاريع في مجالات الصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والآداب والفنون والفلسفة والعلوم الاجتماعية والمحفوظات الأرشيفية وغيرها. وندفع حملة إشراك جميع المواطنين في القراءة على نحو معمق. ونعزز تطوير محتويات شبكة الإنترنت وابتكار سبله، ونعمق إدارة البيئة السيبرانية. وندفع التنمية الرقمية للثقافة العامة، ونعزز تحسين توزيع المرافق الثقافية وتقاسم مواردها في الوحدات القاعدية، ونزيد المعروض من المنتجات والخدمات الثقافية ذات الجودة الممتازة، وندعم تنمية القطاع الثقافي. وسنورث ونطور الثقافة الصينية التقليدية الممتازة، ونعزز حماية واستغلال الآثار الثقافية والمخطوطات القديمة وحماية وتوارث التراث الثقافي غير المادي، وندفع بناء الحدائق الثقافية الوطنية. ونجود الاستفادة من إرث دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتويتين، ونطور الرياضات الشتوية والقطاعات ذات الصلة. ونبني ملاعب ومرافق رياضية بالقرب من مساكن الجماهير، حتى تتحول أنشطة تقوية الجسم إلى عادة متبعة بين جميع المواطنين.
دفع الحوكمة المجتمعية القائمة على التشارك في البناء والإدارة وتقاسم الثمار. سوف نطور الوضع الجيد المتمثل في أن الشعب يعيش بطمأنينة ويعمل بارتياح والمجتمع ينعم بالاستقرار والنظام. ونبتكر سبل الحوكمة المجتمعية القاعدية ونحسنها، ونقوي الوظائف الخدماتية بالمجمعات السكنية، ونعزز بناء منظومة التعبئة الاجتماعية، ونرفع قدرة الوحدات القاعدية على الحوكمة. وسنكمل النظام المجتمعي للمصداقية والشرف، ونطور الأعمال الاجتماعية، وندعم التنمية السليمة للمنظمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية والخدمات التطوعية والخدمات العامة والأعمال الخيرية وغيرها. ونوجه ضربات قاصمة إلى جرائم خطف النساء والأطفال والاتجار بهم، ونعزم على ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للنساء والأطفال. ونكمل منظومة خدمة رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. ونكمل نظام معالجة الشكاوى الشعبية المعبر عنها عبر رسائل أو بصفة شخصية، ونشجع التحقيق الشامل في التناقضات والنزاعات وتسويتها، ونعالج مطالب الجماهير المعقولة طبقا للقانون في حينها. ويتعين علينا الاهتمام بالخدمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز الخدمات القانونية العامة والمساعدة القانونية. ونرتقي بالقدرة على الوقاية من الكوارث وتقليل الخسائر الناجمة عنها والإغاثة منها والإنقاذ في حالات الطوارئ، ونتقن العمل في الوقاية من الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والمراعي والكوارث الجيولوجية والزلازل وفي خدمة الأرصاد الجوية المعنية. ونشدد رقابة وإدارة سلامة المواد الغذائية في كل مرحلة وبصرامة. ونطبق نظام المسؤولية عن سلامة الإنتاج وإدارتها، وننفذ حملة الثلاث سنوات الخاصة بمعالجة مشاكل سلامة الإنتاج على نحو معمق، ونكبح بكفاءة وقوع حوادث خطيرة وكارثية. وسوف ندفع بناء منظومة الأمن القومي والقدرة على حمايته. ونعزز حماية الأمن السيبراني وأمن البيانات والمعلومات الشخصية. ونقوي المعالجة الشاملة لأوضاع الأمن العام، وندفع القضاء على أنشطة القوى الظلامية والشريرة بصورة منتظمة، ونحترس من كل أنواع مخالفات القانون والأنشطة الإجرامية ونحاربها بحزم، لبناء صين آمنة وصين خاضعة لسيادة القانون من مستوى أعلى.
النواب الموقرون

في ظل الوضع الجديد والمهمات الجديدة، يتعين على الحكومات من مختلف المستويات تنفيذ وتطبيق روح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب والدورات الكاملة المتتالية للجنته المركزية التاسعة عشرة على نحو شامل، والإدراك العميق لأهمية حاسمة لـ"إقرار أمرين" (إقرار مكانة الرفيق شي جين بينغ بصفته نواة للجنة الحزب المركزية وكل الحزب ومكانة أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد بوصفها مرشدا – المحرر)، وتعزيز "الوعي بأربعة أمور" (الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق – المحرر)، وترسيخ "الثقة الذاتية بأربعة جوانب" (الثقة الذاتية بطريق ونظرية ونظام وثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية – المحرر)، والتمسك بـ"صون أمرين" (صون مكانة الأمين العام شي جين بينغ بصفته نواة للجنة الحزب المركزية وكل الحزب وصون سلطة لجنة الحزب المركزية وقيادتها الممركزة والمُوحَّدة بحزم – المحرر)، والحفاظ بوعي على التوافق العالي مع لجنة الحزب المركزية التي نواتها الرفيق شي جين بينغ من حيث الأيديولوجية والسياسة والعمل. ومن اللازم المثابرة على ممارسة الإدارة وفقا للقانون، وتعميق علانية الشؤون الحكومية، وتعزيز بناء الحكومة الخاضعة لحكم القانون. وينبغي للحكومات الخضوع لرقابة مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة على المستوى نفسه استنادا إلى القانون، وقبول الرقابة الديمقراطية من قبل مجالس المؤتمر الاستشاري للشعب الصيني بوعي، والمبادرة بالخضوع للرقابة من المجتمع ووسائل الإعلام. وينبغي تشديد الرقابة بتدقيق الحسابات والإحصاء. ومن الضروري دعم نقابات العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات الجماهيرية لأداء دورها بشكل أجود. ولا بد من المثابرة على دفع إدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل إلى الأمام، وتعميق بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه ومكافحة الفساد. ومن المطلوب تعزيز بناء الحكومة النزيهة، وتوطيد نتائج حملة دراسة تاريخ الحزب الشيوعي الصيني والتثقيف به. ويتوجب على العاملين بالحكومة قبول الرقابة القانونية والرقابة من قبل الجهاز الرقابي والشعب بوعي، ووضع الشعب في مقدمة الأولويات على الدوام، والجدارة بلقب خدام الشعب.
وفي وجه الصعوبات والتحديات، يتعين على الحكومات من مختلف المستويات والعاملين بها الوفاء بالواجبات، والتفاني في العمل لخدمة الشعب، وتوحيد الإرادة وحشد القوى للتركيز على تحقيق التنمية وضمان معيشة الشعب. وينبغي لنا التمسك بأن التنمية هي الأولوية القصوى، وتنفيذ الفكر التنموي الجديد على نحو شامل، ودفع التنمية العالية الجودة. ويجب علينا الدأب في تطبيق روح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية، وبذل جهود كدودة لتقويم ومعالجة "الأساليب الشرير الأربعة" وخاصة الشكلية والبيروقراطية، والمعارضة الحازمة لأداء العمل بلا جدية وترحيل المسؤولية والتماحك، والعزم على تصحيح ظواهر استعمال السلطة وفق الهوى والأسلوب الخشن في العمل. ويتعين علينا وضع سلامة ومصالح جماهير الشعب في قمة اهتماماتنا على الدوام، والتدقيق في أحوال واقعية، وأداء أعمال فعلية، لتحقيق نتائج فعالة، والاستجابة الفورية لما يهم معيشة الشعب، والمعالجة الصارمة بحزم للمشاكل المتمثلة في إهمال الواجبات والتواني في أداء المسؤولية على نحو خطير بغض النظر عن المصالح المشروعة للجماهير. وينبغي لنا إطلاق العنان لمبادرة السلطات المركزية والمحلية، واحترام روح المبادرة لدى جماهير الشعب، ومنع فرض معيار واحد يناسب الجميع في تنفيذ السياسات أو تعقيده، ومواصلة تخفيف الأعباء عن الوحدات القاعدية. ويجب علينا إكمال آلية التحفيز والحماية، لدعم الجموع الغفيرة من الكوادر في الجرأة على تحمل المسؤولية والبراعة في العمل. وطالما تتوحد البلاد من القمة إلى القاعدة وينكب الجميع على العمل الدؤوب والفعلي، فسنتمكن بكل تأكيد من تحقيق منجزات تنموية جديدة.

النواب الموقرون

يتعين علينا التمسك بنظام الحكم الذاتي الإقليمي للأقليات العرقية وتحسينه، واعتبار ترسيخ الوعي بأن الأمة الصينية هي مجموعة مصير مشترك خطا رئيسيا، وتعزيز التواصل والتبادل والتلاحم بين مختلف القوميات، ودفع تسريع الخطى لبناء التحديث في المناطق المأهولة بالأقليات العرقية. ومن الضروري التمسك بسياسة الحزب الأساسية الخاصة بالشؤون الدينية، وباتجاه إضفاء الطابع الصيني على الأديان في بلادنا، والمبادرة إلى إرشاد الممارسات الدينية للتأقلم مع المجتمع الاشتراكي. وينبغي لنا التطبيق الشامل لسياسة الحزب الخاصة بشؤون المغتربين، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمغتربين الصينيين فيما وراء البحار والعائدين منهم إلى الوطن الأم وأهاليهم، وتشجيع أبناء الأمة الصينية داخل البلاد وخارجها على تحقيق منجزات باهرة جديدة سويا.
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أحرزنا تقدما كبيرا في مجال بناء الدفاع الوطني والجيش في السنة الماضية، وحققنا بداية طيبة لتنفيذ "الخطة الخمسية الرابعة عشرة". وفي السنة الجديدة، يجب علينا تطبيق أفكار شي جين بينغ حول تقوية الجيش بشكل معمق، وتنفيذ المبادئ الإستراتيجية العسكرية للعصر الجديد، وتركيز الاهتمام على هدف الكفاح لتقوية الجيش عند حلول الذكرى المئوية لتأسيسه في عام 2027، وإحكام قيادة الحزب للجيش والبناء الحزبي فيه على نحو شامل، وتعميق التدريبات العسكرية والجاهزية القتالية بصورة شاملة، وخوض النضال العسكري بشكل راسخ ومرن، وحماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية. ويتعين علينا تسريع بناء منظومة اللوجستيات العسكرية الحديثة والمنظومة الحديثة لإدارة الأصول الخاصة بالجيش، وإنشاء نظام إدارة تحديث الأسلحة والتجهيزات العسكرية، ومواصلة تعميق إصلاح الدفاع الوطني والجيش، وتعزيز الابتكارات في علوم وتكنولوجيا الدفاع الوطني، وتنفيذ إستراتيجية تقوية الجيش عبر الأكفاء في العصر الجديد على نحو معمق، ودفع إدارة الجيش طبقا للقانون وبصرامة لدفع التنمية العالية الجودة للجيش. ومن الضروري تحسين توزيع مشاريع العلوم والتكنولوجيا والصناعة ذات الصلة بالدفاع الوطني. وينبغي إنجاز إصلاح نظام تعبئة الدفاع الوطني، وتعزيز التوعية بالدفاع الوطني بين جميع أبناء الشعب. ويتوجب على الحكومات من مختلف المستويات دعم بناء الدفاع الوطني والجيش بقوة، وتعميق حملة "دعم أمرين" (دعم الجيش والعناية بأسر العسكريين، ودعم الحكومة ومحبة الشعب – المحرر)، وجعل الوحدة بين الجيش والحكومة والأخرى بين الجيش والشعب أكثر وثاقة.
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يتعين علينا مواصلة التطبيق الشامل والمُحكَم لمبادئ "دولة واحدة ونظامان" و"أهالي هونغ كونغ يديرون شؤون هونغ كونغ" و"أهالي ماكاو يديرون شؤون ماكاو" و"درجة عالية من الحكم الذاتي" بثبات لا يتزعزع، وممارسة سلطة الإدارة والحوكمة الشاملة للحكومة المركزية إزاء المنطقتين الإداريتين الخاصتين، وتنفيذ مبادئ "الوطنيون يديرون شؤون هونغ كونغ" و"الوطنيون يديرون شؤون ماكاو" بثبات. وسنبذل أقصى الجهود لدعم حكومتي المنطقتين الإداريتين الخاصتين في ممارسة الإدارة وفقا للقانون. وندعم هونغ كونغ وماكاو في مكافحة الجائحة وتنمية الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب، للاندماج على نحو أفضل في المنظومة العامة للتنمية الوطنية، والحفاظ على الازدهار والاستقرار الطويلي الأمد فيهما.

ولا بد لنا من التمسك بالسياسات والمبادئ الرئيسية بشأن الأعمال الخاصة بتايوان، وتطبيق منهاج الحزب الشامل لحل مسألة تايوان في العصر الجديد، والالتزام بمبدأ "صين واحدة" و"توافق عام 1992" لتعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان وإعادة توحيد الوطن الأم. ونعارض بحزم أي تصرف انفصالي رام إلى "استقلال تايوان"، وأي تدخل من القوى الخارجية. ويتوجب على جميع المواطنين في جانبي المضيق العمل بقلب واحد وإرادة واحدة لإنجاز القضية المجيدة والعظيمة لتحقيق نهضة الأمة بصورة مشتركة.
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لا بد لنا من التمسك بالسياسة الخارجية السلمية والمستقلة الصينية، وسلوك طريق التنمية السلمية بثبات لا يتزعزع، ودفع بناء علاقات دولية جديدة الطراز وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. وستعمل الصين لدفع تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وتعزيز القيم المشتركة للبشرية جمعاء. وظلت الصين ممن يبنون السلام العالمي ويسهمون في التنمية العالمية ويحمون النظام العالمي، وترغب الصين في بذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي لتقديم إسهامات جديدة أكبر في سبيل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم.
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ظلت تنمية الصين تتقدم إلى الأمام خلال مواجهة التحديات، ويتحلى الشعب الصيني بالجرأة والحكمة والقوة لتذليل أي مصاعب وعقبات. ويتعين علينا الالتفاف بصورة أوثق حول لجنة الحزب المركزية التي نواتها الرفيق شي جين بينغ، ورفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، واتخاذ أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد مرشدا، للتغلب على المشقات والصعوبات وصقل الإرادة للتقدم بشجاعة، سعيا وراء إنجاز الأهداف والمهمات المحددة في هذا العام، واستقبال انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب بنجاح عبر أعمالنا الملموسة، والكفاح الدؤوب لإنجاز بناء البلاد لتصبح دولة اشتراكية حديثة قوية ومزدهرة وديمقراطية ومتحضرة ومتناغمة وجميلة، ولتحقيق حلم الصين بالنهضة العظيمة للأمة الصينية.
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